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  مقدمة

لأن  ،الأساسیة للدول في الوقت الراهن العمران إحدى الأولویاتتشكل مسألة تنظیم البناء و        

متطورة كان مستوى العمران فیها فكلما كانت الدول  ،الدول العمران هو إحدى مقاییس تقدم ورقي

الدول بسن النصوص  اهتمام الأمر الذي یفسر ،أما الدولة المتخلفة فتعیش في حالة فوضى ،متطور

  .القانونیة المنظمة للبناء

عرف مجال العمران توسعا كبیرا بفعل ارتفاع فقد  ،اذعن ه منأىولا شك أن الجزائر لیست في        

المناطق القرویة وتكاثر استهلاك   نسبة التمدن، حیث ازداد بذلك توسع المناطق الحضریة على حساب

وأصبحت عملیة البناء تتم دون  ،العقار والبناء غیر المنظموضواحیها وتعددت مشاكل  الأراضي بالمدن

مراعاة لأبسط قواعد التعمیر ولحاجیات الجماعة، فكان لا بد على الإدارة أن تتحمل مثل هذه الحاجیات 

  .أمد بعید ذنا مذلتدارك المشكل وه

اولت من خلالها الحكومات المتعاقبة ومنذ سیاسة التعمیر في الجزائر بعدّة مراحل حمرت          

  رقم صدر أمر 1975ففي سنة  ،إلى غایة الیومالتّوسع العمراني ستقلال التحكم في قواعد البناء و الا

المرجع الأول لقواعد  الذي یعد ،رخصة تجزئة الأرض لأجل البناءیتعلق برخصة البناء و  ،) 1(75-67 

  ورخصة تجزئة  یتعلق برخصة البناء  ) 2(02- 82 رقم صدر القانون 1982وفي سنة  ،رخصة البناء

  

  

                                                           

صادر  ،83عدد  ،ج ر البناء،یتعلق برخصة البناء وتجزئة الأرض لأجل  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  67-75أمر رقم  )1(

  .)ملغى (،1975 أكتوبر 17في 

، صادر 06عدد  ،رج  اء و رخصة تجزئة الأرض للبناء،یتعلق برخصة البن، 1982فبرایر  06مؤرخ في  02-82قانون رقم  )2(

  .)ملغى ( ،1982فبرایر 09في
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ضي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأرا الذي )1(01-85 رقم أمر بعدها صدر ،المخالفة له ،للبناءالأرض 

ا الأمر لم ذحیت أن ه )2(08- 85المصادق علیه بمقتضى القانون رقم  ،حمایتهاقصد المحافظة علیها و 

الذي جاء كشریعة ، )3( 03-87القانون رقم  لیلیه، إنما مواد محددة منهتماما و  02 -82یلغ قانون 

  رقمإلى أن صدر القانون  08 -85عامة في مادة العمران على الرغم أنه لم یلغ العمل بأحكام القانون 

لاسیما  الأحكام المخالفةكل  80التعمیر الذي ألغى صراحة في المادة المتعلق بالتهیئة و  )4( 29 -90

   .01- 85رقم  والأمر 02-82 ن رقمالقانو 

نص من وتم الالمصدر التشریعي الأساسي لقواعد العمران،  29- 90 رقم أصبح القانون لكذبو         

مخطط شغل طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و في المخ تتمثلالتعمیر التي خلاله على أدوات التهیئة و 

   .الإداریة في الشهادات و الرخص تتمثلالأراضي بالإضافة إلى قرارات العمران الفردیة التي 

الرخص المتعلقة بالتعمیر  أما، المطابقة شهادة، شهادة القسمة ،التعمیرفالشهادات هي شهادة        

  ومما لا شك فیه أن رخصة البناء تعد أهم ، رخصة الهدم ورخصة التجزئةالبناء و  في رخصة فتتمثل

  باهتمام المشرع الجزائري فقد قام بإصدار العدید من النصوص تیظالتعمیر التي حأدوات التهیئة و 

  

  

                                                           

عدد ،ج ر،یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها و حمایتها ،1985أوت  13في  مؤرخ 01- 85أمررقم )1(  

                                                                                   . )ملغى( ، 1985 أوت 14صادر في  ،34

یحدد  ،1985غشت 13مؤرخ في  01-85یتضمن الموافقة على الأمر ،1985نوفمبر  12مؤرخ في  08- 85قانون رقم  )2(

  . )ملغى( ،1985نوفمبر 13، صادر في 47عدد  ،رقصد المحافظة علبها و حمایتها،ج انتقالیا قواعد شغل الأراضي 

   )ملغى( ،1987ینایر 28، صادر في   5عدد  ،یتعلق بالتهیئة العمرانیة،ج ر ،1987ینایر 27مؤرخ في  03-87قانون رقم  )3(

دیسمبر  02، صادر في 52عدد  ،التعمیر، ج ریتعلق بالتهیئة و ، 1990 ،دیسمبر 01في مؤرخ  ،29-90قانون رقم  )4(

  .معدل و متمم،1990
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  :ب المتممالمعدل و   )1(176-91رقم  التنفیذيفي المرسوم بصفة خاصة  المتمثلةو  هل التنظیمیة

تم إلغائه  2015 سنة فيو  ،)3(307- 09رقم  التنفیذيوالمرسوم  )2(03- 06رقم  التنفیذيالمرسوم 

  .)4(19-15رقم  التنفیذيبموجب المرسوم 

كفیلة بتحقیق الموازنة بین مختلف  من هنا تبرز أهمیة رخصة البناء من حیت أنها وسیلة        

  المصالح المتمثلة في المصلحة الخاصة للأفراد و المصلحة العامة العمرانیة بأبعادها الاقتصادیة 

لم یبق سوى التدخل الحازم للإدارة و حیث حظیت بترسانة قانونیة هامة الثقافیة والاجتماعیة والبیئیة و 

احترام هده الرخصة طیلة لحصول المسبق لرخصة البناء و یة الضمان تحقیق دلك من خلال فرض إلزام

  .المصلحة العامة العمرانیةشغال مما یحقق المصلحة الخاصة و إنجاز الأ

  على رخصة البناء أخضع المشرع الجزائري جمیع الأنشطة العمرانیة لإجباریة الحصول لدا         

وعلى ، فعلى الإدارة أن تقوم بواجبهاعلیه فإن كان من حق الأفراد الحصول على هذه الرخصة و  ،

فإن الإدارة ملزمة باحترام  ،اعتبار إفادة المالكین من تراخیص البناء من عدمه فیه تأثیر على مصالحهم

خالفت الشروط القانونیة والتقنیة في إصدار  متىو  ،ه القراراتذالإجراءات والمواعید الخاصة بإصدار ه

منازعتها أمام القضاء  في  ویحق للأفراد ،ت قواعد مبدأ المشروعیة قرارات رخص البناء تكون قد انتهك

                                                           

شهادة رخصة البناء و ر شهادة التقسیم و حدد كیفیات تحضیی ،1991ماي  28مؤرخ في  176- 91مرسوم تنفیذي رقم  )1(

  .)ملغى(1991جوان  01، صادر في 26عدد  ،تسلیم دلك، ج رالمطابقة ورخصة الهدم و 

صادر  ،01عدد ،ج ر ،176-91ي رقمالمرسوم التنفیذیعدل و یتمم  ،2006ینایر  7مؤرخ في  03- 06مرسوم تنفیذي رقم  )2(

  .)ملغى( ،2006جانفي08في 

 55عدد ،ج ر ،176- 91 التنفیذي رقمیعدل و یتمم المرسوم  ،2009سبتمبر 22مؤرخ في  307- 09رقم  تنفیذيمرسوم  )3(

  .)ملغى( ، ،2005سنة ،

  عدد  ،ج ر،و تسلیمها تحضیر عقود التعمیریحدد كیفیات  ،2015ینایر  25مؤرخ قي  19- 15مرسوم تنفیذي رقم  )4(

 .2015فبرایر 12صادر في  ،07
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كما له دوره ، الذي له دوره في تنظیم النشاط العمراني من خلال تطبیق أحكام قانون العمرانالإداري و 

المصلحة العامة العمرانیة بأهمیة  تحضيعلى أن ، الإیجابي في الموازنة بین مختلف المصالح المتنازعة

  .قصوى

ا تفعیله لقواعد دویكون دور القضاء  بفرض رقابته على مختلف قرارات رخصة البناء وك        

الإلغاء تم متابعتها بالتعویض عن ما تخلفه تصرفاتها عن طریق دعوى  لكذو المسؤولیة الإداریة 

  .القانونیة والمادیة من أضرار تصیب الأفراد أو ممتلكاتهم

اهتمام التشریع بالنظر إلى كم القوانین یحوز  الذيتظهر أهمیة هده الدراسة في موضوع التعمیر        

بالإضافة للوظیفة الإبداعیة للقاضي الإداري التي  ،وأنه یحوز اهتمام القضاء، ا الشأنذالصادرة في ه

عض منازعات متجاوزا بعض المبادئ التي تعجز عن حل ب ،یستحضرها لصنع بعض القواعد القانونیة

على غرار وظیفته في بسط رقابته على أعمال الإدارة لتقدیر مدى احترامها لمبدأ  ،رخص البناء

  .المشروعیة

كیفیة مساهمة رخصة البناء في معرفة  دوافع اختیار الموضوع تكمن فيأما عن أسباب و         

دور إبراز و ، النظام القانوني لهامن خلال مدننا  ظاهرة البناءات الفوضویة التي مافتئت تشوه محاربة

في دور القضاء الإداري إضافة إلى  ،للعمرانالجهات الإداریة المختصة في تطبیق النصوص المنظمة 

والمصلحة العامة التي  الموازنة بین حمایة حق الملكیة وحق الأفراد في الحصول على رخصة البناء 

  .تمثلها الإدارة تحقیقا لمبدأ المشروعیة

الإطلاع على عینة من الأطروحات  فقد تم الدراسات السابقةعلى  الاعتماد فیما یخص        

     ه الدراسات وتجمیع أعمال البحت في أطر متكاملةذلك توظیف هذوالهدف من  ،والدراسات الجامعیة

ومن  فهي قلیلة ، دور القاضي الإداري في تسویة منازعات رخص البناءأما بخصوص الموضوع  ،



                                                                                                                  مقدمة
 

5 
 

منازعات القرارات الفردیة في مجال *أطروحة دكتوراه بعنوان نجد الدراسات التي تطرقت للموضوع 

التي تتحدث بخصوص القرارات الفردیة المتمثلة في الرخص والشهادات ، للدكتور عزري الزین *العمران

انوني للتعمیر في التأطیر الق*كذلك ماجستیر بعنوان  .التي تمنحها الإدارة للأفراد في مجال العمران

للأستاذ جبري محمد خصصها لدراسة مدى نجاعة التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة  *ولایة الجزائر

للأستاذ * قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري*وكذلك ماجستیر بعنوان  .الجزائر العاصمة

بالإضافة إلى القرارات الفردیة المتعلقة  لعویجي عبد االله حیت تناول أدوات التنظیم التهیئة والتعمیر 

أما بالنسبة للنصوص القانونیة فیوجد ما یكفي للتشجیع على ، بالتهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري

  .البحت في هذا الموضوع

في ه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تلعبه الإدارة ذوفي خضم المعطیات السابقة تسعى ه      

ا وكذ ،ى استعمالها للوسائل التي تملكهامدلها في مجال رخصة البناء و  ةممنوحالمكنات القانونیة الإبراز 

مواجهة ما تطرحه أغلب منازعات تراخیص ذي یلعبه القاضي الإداري في حل و إبراز الدور الفعال ال

  .البناء على أساس أن قراراتها إداریة

البعد والمدى الذي یمكن للقاضي الإداري التدخل  الإشكالیة فيلك تتضح معالم ذمن  انطلاقا      

  المنازعات التي تثیرها قرارات رخص البناء؟ لتسویة

المطروحة سنعتمد على  الإشكالیةالإجابة على  ةمن أجل الإحاطة  بأهم مضامین الموضوع وبغیو      

 قرارات رخص البناءالقانونیة لجوانب ال المنهج الوصفي یظهر بغیة معرفةف ،التحلیليالوصفي و المنهج 

أما المنهج  ،المنازعات الإداریة المتعلقة بها بالاعتماد على الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسةو 

  .التحلیلي فیظهر من خلال تحلیل المواد والنصوص القانونیة التي تعتمد علیها الدراسة
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التي تخضع لها ا الموضوع یقتضي منا دراسة القواعد والأحكام ذالتي یطرحها ه تقتضي الأهمیة     

تحدید مجمل القرارات النظام القانوني لرخصة البناء و  مما یستدعي البحت عن، منازعات رخص البناء

بالإضافة إلى  ،)الفصل الأول(الصادرة في مجال رخصة البناء والتي تشكل محل منازعات رخص البناء

دعوى التعویض معتمدین فلا بد من تناول دعوى الإلغاء و  ي في هده المنازعاتجوء للقاضي الإدار الل

  ).الفصل الثاني(ى التطبیقات القضائیة عل
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 القانوني لرخص البناء الإطار :الفصل الأول

 )1(وحق الملكیة قد تكفل الدستور الجزائري ،الحق في البناء أحد أوجه حق ملكیة الأرضیعد          

فالأصل أنه للمالك الحریة في استعمال  ، >>...الملكیة الخاصة مضمونة<< 64تنص المادة  إذبحمایته 

أولى  من بابو  ،العقاریة  وممارسة جمیع الأنشطة العمرانیة التي یراها تحقق مصلحته الخاصة ملكیته

العام  والنظامه الحریة مقیدة بأن لا تتعارض مع الصالح العام ذإلا أنه وفي المقابل فإن ه، الحق في البناء

وإحكام الرقابة لاسیما على عملیة البناء والتشیید من أجل  ضوابطالالتي تقتضي وضع  ،العمراني وأسسه

في  یحدثتغییر  من خلال إجباریة الحصول على رخصة البناء قبل إقامة أو تشیید أو ،تنظیم حركة البناء

  .أي بناء

فقد  ،قرارات رخص البناءبعموم الناس والمشاكل التي تطرحها  ارتباطهاونظرا لأهمیة رخصة البناء و        

من الناحیة القانونیة وتحدید القرارات التي تكون  أن نسلط الضوء على كافة جوانب رخصة البناء ارتأینا

 وتحدید إجراءات )الأول المبحث( من خلال تحدید ماهیة رخصة البناء، الإداري محل منازعات القضاء

 . )الثاني المبحث( شأنهابأهم القرارات الصادرة  مع الوقوف عند الحصول على رخصة البناء

 

 

___________________  

 28 استفتاءمصادق علیه في البإصدار نص تعدیل الدستور  یتعلق ،1996دیسمبر 07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم ) 1(

 .معدل ومتمم ،1996دیسمبر 08صادر في  ،76عدد  ،ج ر ،1996نوفمبر
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  ماهیة رخصة البناء : المبحث الأول

المشاكل التي یطرحها مجال العمران  عنتعدد التشریعات المتعلقة بالبناء والتعمیر  یكشف        

عدة إشكالات بسبب التراكمات  طرحت تطبیقاته قد، و ار القانوني للتعمیر یعتبر حدیتاخصوصا أن الإط

  .الناجمة عن غیاب سیاسة عمرانیة صارمة

لى وسیلة قادرة ع هيمح بمراقبة النشاط العمراني و تس ،تعد أداة من أدوات التعمیر فرخصة البناء        

 تساهم في وضعفهده الرخصة ، الحفاظ علیهاعلى حمایتها و بین المصلحتین الخاصة والعامة و  الجمع

الأمر سیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، أهداف المبادئ و  یضمن احتراممتوازن راني متكامل و نظام عم

  ).المطلب الثاني(ونطاقها ،)المطلب الأول(فهوم رخصة البناء م تحدید یقتضيالذي 

  مفهوم رخصة البناء :المطلب الأول

و یظهر دلك من خلال ما تلعبه القانونیة لضمان التوسع العمراني، تعد رخصة البناء الوسیلة         

بموجبها یتمكن الشخص من مباشرة  إذفي ضمان الرقابة على حركة البناء، ه الرخصة من دور فعال ذه

  .السلطات القضائیة لبسط رقابتهمكما تعتمد علیها كل من الإدارة و  ،عملیة البناء

تحدید طبیعتها ثم  ،)الفرع الثاني( وتحدید أهمیتها، )الفرع الأول( سنعمد إلى تعریفها لكذل        

  ).الفرع الثالث(القانونیة 

  تعریف رخصة البناء:الفرع الأول

الإداریة  وسائلتحدید المقصود برخصة البناء له أهمیة كبیرة من حیث عدم الخلط بینها وبین ال        

التعریف الفقهي و  ،)أولا(من خلال تحدید التعریف التشریعي ...) الإجازة، الإذن، الإخطار(لهاالمشابهة 

  ).ثالثا(عناصرها  كذلك استخلاصو  ،)ثانیا(
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  غیاب التعریف التشریعي لرخصة البناء:أولا

 حصر تدخلهلی ،الفقه جتهادلاناء رخصة البلإعطاء تعریفات جامعة مانعة  مهمةالمشرع  ترك        

     وتشید البنایات بوضع القواعد القانونیة العامة لتنظیم تدخل كل من السلطة الإداریة في مجال إقامة

  .رخصة البناء من خلالهذا و 

الحصول على رخصة البناء قبل بالنص على ضرورة أو إجباریة  اكتفى المشرع الجزائري علیهو       

من المرسوم  41لك المادة ذوك، )1(المتعلق بالتهیئة والتعمیر-9029بناء من خلال القانون رقم  إقامة أي

  .19- 15رقم  التنفیذي

  التعریف الفقهي لرخصة البناء: ثانیا

  :فقهیة لرخصة البناء منها تعاریفقدمت عدة        

وهي إجراء جوهري ینبغي المرور به قبل الشروع في عملیة البناء أو التغییر  ،هي رخصة مسبقة<<-

  .)2(>>ه العملیات تشترط الحصول على رخصة البناءذفي البنایة فكل ه

الرخصة التي تمنحها سلطة إداریة مختصة لإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ أعمال <<-

 .)3( >>البناء

 

                                                           

       تشترط رخصة البناء من أجل تشید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها << 29-90من القانون رقم  52أنظر المادة)1(

     أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة ، لتغیر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منهولتمدید البنایات الموجودة و 

  .>>...یج یلإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسو 

      كلیة الحقوق  فرع إدارة ومالیة، ماجستیر، لنیل شهادة الجبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة  )2(

  .70، ص2006 -2005، جامعة الجزائر، 

 )3(  JACQUOT HENRI, PRIET François, Droit de L’urbanisme, Dalloz, Paris, 3eme é dition, 1998,  

p 547. 
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  رخصة البناء هي الإذن أو القرار الخطي الذي یجیز لصاحبه المباشرة بتنفیذ أشغال تشید <<-

 .)1( >>أو تحویل أو ترمیم أو تجدید الأبنیة 

  .)2( >>نشاط إداري تخول سلطة إداریة إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ أعمال البناء<<-

وهي أنها یجب أن تراعي وتحترم  ،جوهري في رخصة البناء شرطهذه التعاریف  تهمل مختلف        

رخصة البناء هي قرار إداري << دكتور عزري الزینالمقدم من الالتي شملها التعریف و ، قواعد العمران

بإقامة بناء جدید ) طبیعیا أو معنویا(صادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص 

  .)3( >>قائم قبل البدء في أعمال البناء التي تجب أن تحترم قواعد قانون العمران تغییر بناء  أو

      عن الإدارةصادر ، )قرار(ه التعاریف أن رخصة البناء هي عمل إداري ذیتبین من خلال ه        

بالبناء أو ید القیام لك فإلزام كل من یر على المجال العمراني، و بذ تهااستحدثها المشرع لبسط رقاب ،

رئیس ( أو إعادة البناء وغیرها من الأشغال المرتبطة بالبناء، أن یتحصل من الإدارة المختصة التعلیة

الغرض من هذه الرخصة و ، على رخصة تتیح له ذلك )المجلس الشعبي البلدي، الوالي، الوزیر المختص

 )4(السیر الحسن لإنجاز المبنى هطلبنص علیه القانون أو ما یتیمدى مطابقة أعمال البناء بما هو مراقبة 

  .في إطار التهیئة العمرانیة الشاملة 

                                                           

  .  36، ص2006دعاوي رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،نزیه نعیم شلالا )1(

(2) ADJA DJILALI, DROBENKO BERNARD, Droit de L’urbanisme ، Bertii edition, Alger, 2007, p 

190 . 

  .12، ص2005فیها ، دار الفجر، القاهرة، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن  ،عزري الزین )3(

(4) COUTEUX (Pierre soler) , Droit de L‘urbanisme, Dalloz, 3éme édition, paris, 2000, p 252. 
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لم  یكون مخالفا للقانون الشروع في تشیید بنایات جدیدة مهما كان استعمالها أو صاحبها ماو         

وهي  ،ا الشرط سوى البنایات التي لها طابع سريذولم یستثني من ه، یتحصل مسبقا على رخصة بناء

  المتعلق بالتهیئة  29- 90 من القانون 53تلك المتعلقة بالدفاع الوطني حسب ما تؤكد علیه المادة 

  .التعمیرو 

  عناصر رخصة البناء:ثالثا

والتي تتجلى  ،رخصة البناءل الأساسیة عناصرال السابقة الفقهیةالتعاریف  ستخلص من جملة ی        

  :أساسا في

  بالبناء من سلطة مختصةصدور قرار إداري  -1

شكال التصرفات القانونیة ا تم في صورة قرار إداري وهو شكل من أذلا یعد ترخیصا بالبناء إلا إ       

ثور نزاعات حول تما  كثیرا إذ ،-من خلال الطبیعة القانونیة لرخصة البناء  یظهرا ما سذوه- للإدارة،

في إصدار قراراتها مما  اللازمةبسبب عدم إتباع الإدارة للشكلیات ، ه الأعمال القانونیةذعدم شرعیة ه

  .)1(یجعل مصلحة المستفید مهددة

فلا یمكن لأیة جهة ، كما أن رخصة البناء لا تمنح إلا من سلطة إداریة مختصة بموجب القانون         

وهي إما  )2(،الاختصاصإلا تعرضت للإلغاء  بسبب عیب عدم داریة أخرى أن تمنح هده الرخصة و إ

أو من اختصاص  ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  48رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

  .أعلاه التنفیذيمن المرسوم  49الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر حسب المادة 

                                                           

جامعة محمد ، العدد الثامن العلوم الإنسانیة، مجلة ، >>التشریع الجزائريّ القانوني لرخصة البناء في النظام << ،عزري الزین )1(

  .4، ص2005، جوان بسكرة ،خیضر

  .13قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص ،عزري الزین )2(
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خاصة بتجمعاته رخصة البناء  بنفسه صدریر دیوان الترقیة العقاریة أن یلا یحق لمد وبالتالي        

كذلك بالنسبة   ،وكذلك مدیر التربیة فیما یخص أشغال التعدیل على مستوى منشآته التربویة ،السكنیة

طلب ب احترام الاختصاص والرجوع للإدارة المعنیة و إذ یج، لوزارة الشؤون الدینیة فیما یخص المساجد

  .ة من طرف المشرعالحصول على رخصة البناء بحسب الإجراءات المرسوم

  أن یكون قرارا قبلیا -2

ا لتحقیق ذوه، قبل الشروع في أعمال البناء، بموجب قرار كقاعدة عامة منح رخصة البناء یكون        

 استخداماتة للرقابة المسبقة على باعتبارها تقنی ،هي تجسید الرقابة الوقائیةالحكمة من فرضها و 

یة وفنیة ضمان احترام قواعد العمران، فالإدارة قبل منحها الرخصة تقوم بدراسة تنظیم اذوك )1(.الأرض

هنا الإدارة تصدر قرارها المتعلق برخصة البناء محترما و  ، )2(لیس بعد إقامته للبناء المزمع إقامته و 

لك ذالتي ینص علیها قانون العمران، وإلا كان محل طعن ممن له مصلحة في  والأحكامالشروط 

  .)3(...الجیران البیئة،كجمعیات حمایة 

  أن یشتمل الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم -3

تشترط << :المتعلق بالتهیئة والتعمیر أنه 29-90 رقم قانونالمن  الفقرة الثانیة 52المادة  نصت        

       رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها ولتمدید البنایات الموجودة 

                                                           

(1) ADJA DJILLALI , DROBENKO BERNARD ,op, cit, p190. 

جامعة محمد  ،العدد الثالث مجلة الفكر، ،>>إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري إجراءات<<،عزري الزین )2(

  .12، ص 2008فیفري  ،بسكرة ،خیضر

  .13قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص ، عزري الزین )3(



الإطار القانوني لرخصة البناءالفصل الأول                                                                           

 

13 
 

       ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة 

  .>>ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج

الحصول على رخصة البناء لیس فقط  اشترطأن المشرع الجزائري قد  أعلاه ن المادةم یتضح        

  :فیما یليإنما حتى في حالات أخرى عددها الجدیدة و قبل إنشاء البنایات 

  .مثلاطوابق البنایة  أي زیادة عدد :في حالة تمدید البنایات الجدیدة -

  .یمس الحیطان الضخمة أي التغییر الذي یمس أساس البنایة الذيتغییر البناء _ 

  .أو إنجاز جدار للتدعیم أو التسییج أي الإحاطة بالبنایة -

فإن البناء كعمل مادي فني وفي إطاره القانوني الذي یتطلب لإقامته و تشیده ترخیصا إداریا  اوبهذ       

  .)1(أعمال البناءلكل لا یقتصر على الأعمال الجدیدة بل یتعداها 

 176- 91لكن ما یمكن إبداء الملاحظة حوله أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي          

 33 بهم قد اكتفى من خلال المادة لیوضح الممفروض أنه جاء لیفصل في العموم و الذي من الو الملغى 

  .>>رخصة بناءعلى حیازة ل تشیید لبنایة أو تحویل لبنایة یشترط ك<<كر بذ

نجد أن القانون فصل  الحالات التي تتطلب الحصول على رخصة البناء أحسن من ومنه         

      )2(المرسوم الذي اكتفى بالتأكید على ضرورة الحصول على رخصة البناء في تشید أي بناء أو تغییره 

                                                           

   یة الحقوققانون عام، كل تخصص،دكتوراه  لنیل شهادة رسالةفي التشریع الجزائري، الرخص الإداریة  ،عزاوي عبد الرحمن  )1(

  .563، ص -20062007، جامعة الجزائر، 

  .14 -13 ص ص، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق ،عزري الزین )2( 
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 في 19-15 رقم التنفیذيم و جاء به المرس الذيالمشرع من خلال التعدیل  استدركها ما ذوه ،

التي تتضمنها رخصة  جمیع أعمال البناء ذكرتالتي كانت أكثر تفصیلا من سابقتها حیت ، )1(41المادة

  .البناء

  الرخص العمرانیةحترم قرار رخصة البناء الأدوات و أن ی -4

فهناك ترابط  ،سلسلة آلیات الوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي تعد رخصة البناء آلیة تدخل ضمن        

دودیة یجب أن تمنح للمزید من المر قطاع في السلسلة و لا یكون ان وحتى ،تواصل بین مختلف الآلیاتو 

  :احترامرخصة البناء في ظل 

  .القوانین المنظمة لحركة البناء والتعمیر -

  .التعمیر ومخططات شغل الأراضيالمخططات التوجیهیة للتهیئة و  -

  .)2(التجزئةرخصة شهادة التعمیر و  -

الخاصة المصلحة اء التعایش بین المصلحة العامة و یضمن الترابط بین الآلیات في رخصة البن        

المحافظة على المصلحة ا إشباع رغبة طالب رخصة البناء و لأحسن تولیفة یمكن من خلاله والوصول

  .)3(العامة العمرانیة

                                                           

جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن یشترط كل تشید لبنایة <<على أنه  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  41تنص المادة  )1( 

الشبكات المشتركة العابرة و مشتملات الأرضیة و المقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل للبنایة  :أشغالها تغیر

  .>>...حیازة رخصة بناء ،للملكیة

.، مرجع سابق19- 15رقم  التنفیذي من المرسوم 46المادة ) 2(  

إدارة ماجستیر، تخصص قانون إداري و مذكرة لنیل شهادة الالتعمیر في التشریع الجزائري، قرارات التهیئة و  ،لعویجي عبد االله )3(

  .84، ص2012-2011باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر، السیاسیةالعلوم عامة، كلیة الحقوق و 
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 دراسات لأنه یبنى على مخططات و  ،الجمال ،السلامة ،ةیا العنصر یضمن الرفاهذكما أن ه        

بناءات منتظمة ومتناسقة تحافظ  إلىمن خلال ملف رخصة البناء مما سیؤدي  یتضحا ما سذوثائق وهو 

 .على الطابع الجمالي للمدینة

  أهمیة رخصة البناء :الفرع الثاني

یحتل مكانة معتبرة لدى الأفراد تحتل رخصة البناء أهمیة كبیرة لارتباطها بالعقار الذي         

  :ویمكن إجمال أهمیتها من خلال النقاط التالیة، الحكوماتو 

مع ) السكن (من تحقیق احتیاجاته في البناء وهو تمكین طالب الرخصة ، تحقیق غرض مشروع - 1

لك إقامة نسیج عمراني ذوب، المنصوص علیه بموجب القانونضمان احترام قواعد التهیئة والتعمیر 

ا الأخیر یربك مشاریع ذأن ه ثشوائب البناء الفوضوي حیمتناسق وملائم للحیاة وخالي من مظاهر و 

  .)1(ةالتعمیر بالمدینالتنمیة و 

 إلىبالإضافة فرخصة البناء لالتنظیمیة لف النصوص القانونیة التشریعیة و دراسة مختبعد تفحص و  - 2

وم على تق )2(هي الصحة والسكینة والأمنالنظام العام و لقائمة على عناصر الجوانب القانونیة للبناء ا

  . من خلال ملف طلب رخصة البناءا ما سنلاحظه ذبیئیة وهجوانب اقتصادیة وثقافیة و 

 الرواء الذي أصبح من العناصرلإدارة للحفاظ على جمال الرونق و رخصة البناء وسیلة بید ا - 3

 أقرته المادة الأولى من قانون التهیئة، وكذلك )3(العام الجماليلفكرة النظام العام وهو النظام   المستحدثة

                                                           

تخصص ، ماجستیرلنیل شهادة ال مذكرة، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، لكما تكواشت )1(

  .98 - 97ص ص ،  2009-2008، باتنة ،جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون عقاري

  .12مرجع نفسه، صال)2(

العلوم و كلیة الحقوق ، 01العدد ة للبحت القانوني، ، المجلة الأكادیمی>>لتنظیم العمرانيلالنظام العام الجمالي << مجذوبقواري  )3(

  .204 - 202ص ص  ،2013 جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة،
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أن هدا القانون یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى وقایة المحیط والأوساط  29- 90والتعمیر 

  .الطبیعیة و المناظر على أساس احترام مبادئ و أهداف التخطیط العمراني

التأكد من أن الأشغال المراد إنجازها سوف تتم وفقا رقابي من خلال لرخصة البناء دور وقائي و  - 4

البناء أو في سواء في میدان التعمیر و  بهاالعمل نصوصه المختلفة الجاري ووثائقه و  لضوابط التعمیر

لك تتحقق ذالمیدان الصحي والوقائي ومن تم التأكد من سلامة ومتانة البناء وصلاحیته للاستعمال وب

  )1(.للمبنىغایة أخرى هي الحیلولة دون حدوت انهیارات أو تلاشي كلي أو جزئي 

تعتبر رخصة البناء وسیلة فعالة في تني صاحب رخصة البناء عن المغامرة بتشیید بناء دون احترام  - 5

  .المشیدیصعب علیه في النهایة استعمال المبنى التقنیة والضوابط المعمول بها و  المواصفات

رخصة البناء توفر لصاحبها أریحیة في عملیة البناء المراد إنجازه نظرا لوضعیته السلیمة اتجاه  - 6

  .القانون

بالتالي قرار وفقا لأحكام قانون التعمیر و  رخصة البناء تشكل تعهد مسبق أن عملیة البناء ستتم - 7

القائم بالأشغال سواء یشكل اتفاق بین إدارة البلدیة وإدارة مدیریة التعمیر وصاحب المشروع و  رخصة البناء

وثیقة رخصة البناء لأساس یجب الالتزام بما جاء في ا اذكان مهندس أو مقاول أو بناء وعلى ه

الأشخاص فكل إخلال بدلك یترتب علیه إجراءات عقابیة رادعة تمس ، والمخططات التقنیة المصاحبة لها

  .)2(المخالفین كما أن هناك إجراءات مصححة لأثار البناء المخالف لأحكام و قواعد رخصة البناء

  التحقق من تماشي المشروع كفكرة مع و  البنایات إنشاءعلى  )3(رخصة البناء وسیلة للرقابة المسبقة - 8

                                                           

  .411، ص2013،عمار ، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، دار جسور، الجزائر بوضیاف) 1(

  .76مرجع سابق، ص  ،لعویجي عبد االله )2(

 )3 ( THUILLIER ANDREE et LIET-VEAUX GEORGES, droit de la construction, 11eme Edition, 

litec, Paris, 1994, p109.  
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  .)1(الضبطیة الإداریةتدخل ضمن أعمال ین الدولة على ما یتم من أشغال و التشریع فهي تمثل ع

ار إداري ، تمثل قر )2(السلطات القضائیة لبسط رقابتهالیة تعتمد علیها كل من الإدارة و رخصة البناء آ - 9

  )3(.یمكن الطعن فیه أمام القضاء الإداري من صاحب المصلحةتصدره الإدارة من جهة و 

الإجراءات التي و القواعد القانونیة المنظمة لعملیة إصدار رخصة البناء تهدف من خلال الشروط  -10

 المصلحة العامة باحترام قانون العمران الذي هو مجموعة القواعد تقوم علیها إلى ضمان التوازن بین

 على مقتضیاته من جهةوالحفاظ   )4(القانونیة المتعلقة بالتعمیر ومنها القواعد المتعلقة برخصة البناء

       المؤسسات في توفیر السكن والتجارة من حیت تلبیة متطلبات الأفراد و  المصلحة الخاصةأخرى، و 

  .الصناعةو 

  لرخصة البناء التكیف القانوني:الفرع الثالث

 هي عقد كما وصفها المرسوم التنفیذيهل  ،الطبیعة القانونیة لرخصة البناءحول  لؤ تساالیثار        

  هي أم ،>>یحدد كیفیات تحضیر عقود  التعمیر و تسلیمها<<ي جاء تحث تسمیةذال 19-15 رقم

والوقوف عند وصفها ) أولا( ا سیتم استبعاد صیغتها التعاقدیةذل، سابقاكما جاء في تعریفها قرار إداري 

   ).   ثانیا( كقرار إداري

 

                                                           

  .98مرجع سابق، ص ،تكواشت كمال  )1( 

مداخلة قدمت للمشاركة في الملتقى  ،>>رخصة البناء آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري<<،صافیة بحولد راأقلولي إ) 2( 

 27ورقلة، یومي  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ،>>-الواقع و الآفاق- العقاریةالترقیة <<الوطني حول 

  .3 -2ص ص ، 2012 فیفري 82و

  . 137، ص2014إقلولي ولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، دار هومه، الجزائر، ) 3(

على  ،2016-11-10منشور یوم  مقال .131ص ،>>الجزائريالقانون في تسلیم رخصة البناء<< ،بعلي محمد الصغیر  )4(

        http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/mohamed_essagaier.pdf   .9:00الساعة 
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  إداریارخصة البناء لیست عقدا  :أولا

 رخصة البناء من قبیل العقود الإداریة ولا غیر الإداریة بالرغم من تسمیة المرسوم التنفیذيلا تعد         

  شهادة التعمیر، رخصة التجزئة، شهادة التقسیم، رخصة البناء، شهادة المطابقة(بالمتعلق  19-15 رقم

  .دور الإرادة في نشأة الالتزامات بالنسبة لكل منهما ختلافلا لكذعقود التعمیر، و ) ، رخصة الهدم

فالإرادة هي مصدر الالتزام في العقد بعكس شروط الترخیص الشكلیة والموضوعیة فهي قیود         

واجبات ة الفرد فیها، فهي بمثابة حقوق و لا دخل لإراد ،قانونیة أو إداریة لتنظیم العمل المراد ترخیصه

  .)1(الإدارة و المرخص لهتلتزم بها كل من 

  .لكذفهم لا یملكون  ومن جهة أخرى یملك أطراف التعاقد حریة التعاقد، بعكس أطراف الترخیص،       

عن طریق  بناء علیه، فإن فكرة العقد الإداري تقوم على تمكین الإدارة من تحقیق المصلحة العامة       

ولیس  ،الترخیص الإداري هو عمل بإرادة منفردة للإدارة بینمابین المتعاقد الآخر، التفاهم والرضا بینها و 

  .)2(لإرادة المرخص له دور في موافقة الإدارة على منحه الترخیص

  رخصة البناء قرارا إداریا:ثانیا

  صادر عن جهة إداریة ،تعبیر إرادي << على أنهالقرار الإداري  كتور بوضیاف عمارذیعرف ال        

على أنها قرار  من الوجهة القانونیة تكیف رخصة البناءو  ،)3(>>یحدث آثار قانونیة و المنفردة،  بالإرادة ،

  :حیت تتمیز بالخصائص العامة للقرارات الإداریة وهي ،إداري

                                                           

 تخصص قانون عقاري، دكتوراه لنیل شهادة رسالة، البیئة في التشریع الجزائريرخصة البناء كأداة لحمایة ، مجاجي منصور ) 1(

  .25ص ، 2008جوان ، البلیدة،جامعة سعد دحلب ، كلیة الحقوق، زراعيو 

  .25ص ، المرجع نفسه) 2(

  .17، ص 2007بوضیاف عمار، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، دار جسور، الجزائر،  )3(
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لك أن ذمعنى و ، تخرجه للوجودة عن إرادتها و إظهار ما تبطنه و ومعناه إفصاح الإدار  :تعبیر إرادي -1

ویلجأ للقضاء تكون ، لكذ علىرخصة البناء دون أن یقدم دلیل  رفضالإدارة ست مجرد سماع الشخص أن

 عنالقرار الصادر  لا یهم إن كانو ، ن الإفصاح أمر وجوبي لمیلاد القرار الإداريلأ، دعواه مرفوضة

  .)1(بأي شكل من الأشكال عن الإرادة الإدارة إیجابیا أو سلبیا المهم الإفصاح

         أي أن مصدر القرارات الإداریة هي جهة إداریة وهي الأجهزة  :إداریةصادر عن جهة  -2

وهو  هو الحال بالنسبة لرخصة البناء،و ، التنظیمات القائمة في إطار السلطة التنفیذیة أي الإدارة العامةو 

  .أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، رئیس المجلس الشعبي البلدي

تصدر رخصة البناء بالإرادة المنفردة للإدارة المختصة طبقا لصلاحیاتها  :المنفردةصادر بالإرادة  -3

  .)2( القانونیة

رخصة البناء تصرف ذا طابع تنفیذي أي الغرض منه إحداث أثر قانوني  :قانونیةیحدث آثار  -4

في حق المعني  یتمثل )3(قائمقانوني أو إلغاء وضع مركز قدیم سواء بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل 

أما بخصوص الأثر المترتب  ،غال البناء في العقار محل الرخصةالمستفید من الرخصة من القیام بأش

  ا القرار في أن یطعن فیه ذمن ه متضرر كلیتمثل في حق  فإنه ،إداریا البناء قراراعلى اعتبار رخصة 

  

                                                           

  .17، ص القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ،بوضیاف عمار )1(

  .19-18، مرجع سابق، ص ص >>تسلیم رخصة البناء في التشریع الجزائري<<بعلي محمد الصغیر،  )2(

  .78، ص 2009بوضیاف عمار ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار جسور، الجزائر، ) 3(
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  .)1(أمام القاضي الإداري

عن قرارات إداریة  تتخذ مظهر من مظاهر تقید النشاط الفردي، أي وعلیه فرخصة البناء عبارة          

  . امة من أي اعتداءتقیید الحریات الفردیة صیانة للنظام العام وحفاظا على المصلحة الع

 بعبارة 19-15 رقم التنفیذيالمرسوم  اسم عنونالمشرع الجزائري  ا من المستحسن لو أنذل        

خاصة أنه اعتمد مصطلح قرار رخصة البناء من  التباسلا یكون هناك أي  حتى ،>>التعمیرقرارات <<

  .إلى الرخص والشهادات الأخرى بالإضافة ،البناءنموذج القرار المتعلق برخصة و  ،الطلبخلال نموذج 

  نطاق تطبیق رخصة البناء: الثاني المطلب

من حیث  أو، سواء من حیث الأشخاص المجال الذي تطبق فیه هو یقصد بنطاق رخصة البناء        

  :مستویاتثلاثة  عبر تهتم دراسیو  المكان أوالموضوع 

الفرع (الأشخاص الدین یمكنهم طلب الحصول على رخصة البناء  من حیث النطاق الشخصي أي -

  ).الأول

  .)الفرع الثاني( أو موضوع تحدد من خلاله الأعمال البنائیة محل الترخیص، یموضوعيال أما النطاق -

ما كان نوع الرخصة مهالحصول على مكاني من حیت المناطق التي تستلزم فیها النطاق ال وأخیرا -

 .)الفرع الثالث( البناء والغایة منه

  

  

                                                           

كلیة ، الأعمالتخصص قانون ، ماجستیرلنیل شهادة المذكرة ، آلیة رقابة في مجال التعمیر :رخصة البناء، بزغیش بوبكر) 1( 

  .14ص، 2007، تیزي وزو ،جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیةالحقوق و 
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  النطاق الشخصي لرخصة البناء: الفرع الأول

 المشرعفقد استوجب ، یترتب علیها عدة مسؤولیات التيرخصة البناء من الأمور الهامة  تعد

قة التي تربط ویقصد بالصفة هنا العلا ،على من له الصفة جزائري حصر الحق في الحصول علیهاال

  .)1(العقارطالب رخصة البناء و 

 رقم من القانون 50المادة  نصتوعلیه فصفة طالب رخصة البناء یعود في الأصل إلى المالك إذ      

          حق البناء مرتبط بملكیة الأرض و یمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة << 90-29

وعلیه لا یجوز >> والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض ویخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم

  .)2(لغیر مالك الأرض أن یحصل على رخصة البناء

أن طالب رخصة البناء یمكن  نصت على 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  42غیر أن المادة       

المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها  أن یكون

  .قطعة الأرض أو البنایة بشرط تقدیم ما یثبت هذه الصفة

-15م رقمن المرسوم التنفیذي  42نص المادة مثل هذا الوضع یطرح مدى مشروعیة  نالحقیقة أو       

  .29-90 رقم من القانون 50من حیث احترام المبدأ المذكور بالمادة  19

ثم ) أولا( وكیلهفي المالك و ب الرخصة لطلصفة ال ین یملكونذالأشخاص ال یمكن تحدید علیهو        

أخیرا صاحب و ) رابعا(والحائز) ثالثا(لبنایة المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو او ) ثانیا(المستأجر 

  ).خامسا(الامتیاز

 

                                                           

  .   578مرجع سابق ،ص  عزاوي عبد الرحمن ، )1(

، مجلة المفكر، العدد السادس، كلیة الحقوق و العلوم >>دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران <<، حبة عفاف )2(

  .     311ص ،د س ن بسكرة ، ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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  ووكیله المالك: أولا

  التنفیذي رقم من المرسوم 42عمیر و كدا المادة التمن قانون التهیئة و  50یس المادة إن تكر         

هو الذي یتملك قطعة الأرض الذي  فالمالك، لمبدأ ملكیة الأرض من أجل ممارسة حق البناء 15-19

  مكرر 324المادة  یرید البناء علیها بموجب عقد الملكیة المحرر في الشكل الرسمي المشهر طبقا لنص

  .)1(من القانون المدني 

بشرط أن یقدم ، یمكن أن یوكل المالك شخصا غیره لیتقدم بطلب رخصة البناء فیصح ذلكو         

على رخصة البناء یدخل ضمن أعمال  ما دام الحصولالقانون المدني، و  لأحكام اوكالة قانونیة طبق

  .)2(لیست خاصةلة المطلوبة هنا هي وكالة عامة و الإدارة فإن الوكا

 -المرخص له قانونا –المستأجر : ثانیا

الذي یرغب في أعمال البناء أن یطلب سواء كانت قطعة أرضیة أو بنایة و یمكن لمستأجر العقار         

تكفي لوحدها بل یجب أن یرفق طلبه بالموافقة الصریحة من رخصة البناء، لكن صفة المستأجر لا 

  ، )3(المالك على القیام بأشغال البناء

  

                                                           

  .المتمم، المعدل و 78ن المدني، ج ر، عدد ، یتضمن القانو 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75أمر رقم) 1(

  .41عین ملیلة ، ص  دار الهدى، منصوري نورة، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، )2(

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي یكون  <<من القانون المدني تنص  572انظر المادة  -

   .>>محل الوكالة، ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

مرابط حنان، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم بل )3( 

  . 56، ص2013-2012قسنطینة،  السیاسیة، جامعة منتوري،

  .>>رلا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییر دون إذن المؤج <<من القانون المدني  492أنظر المادة -

  .139مرجع سابق، ص  ،إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري) 4(
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  .المؤجر ولحسابه باسمیكون ، و )1(ویتعلق الأمر بالأعمال الضروریة للعین المؤجرة

  الهیئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البنایة:ثالثا

فإن الهیئة أو المصلحة المخصصة لها  19-15المرسوم التنفیذي من  42تطبیقا لنص المادة        

    من أجلیات المصالح الخارجیة للوزارات و الأرض أو البنایة یمكنها طلب رخصة البناء كمدیر قطعة 

،ذلك یجب تقدیم نسخة من العقد الإداري المتعلق بتخصیص قطعة الأرض أو البنایة 
 لیثبتلك ذو  )2( 

  .علاقته بالعقار

تتمثل في أن تضع مصلحة ضیها مصلحة المرفق العام، و توالتخصیص هو عبارة عن عملیة تق        

هو من و  ،منقولا أو عقارا تحت تصرف مصلحة عامة أخرى لتمكنها من أداء مهامها النظامیة عامة

  .)3(التصرفات الواردة على الأموال الخاصة غیر الناقلة للملكیة

یعني التخصیص باستعمال <<:  )4(30- 90 رقم من القانون 82الأولى من المادة تعرفه الفقرة و         

یتمثل في وضع و  ي مهمة تخدم الصالح العام للنظامملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي ف

أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة تحت دائرة وزاریة أو مصلحة 

  .>>مؤسسة عمومیة تابعة لأحدهما قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیهاعمومیة أو 

هو یرد على عقار أو تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة، و علیه فقرار التخصیص هو أحد طرق         

 سواء كانتالمنقول فالذي یهم هو تخصیص العقارات من بنایات و أراضي فصاحب حق التخصیص 

                                                           
 

، كلیة الحقوق والعلوم الرابع ، مجلة المفكر، العدد>>رخصة البناء و إجراءات الهدم في التشریع الجزائري<<، حوحو رمزي )1(

  .221ص، د س ن ،  بسكرة ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر

  .121، ص2004الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، دار هومه، الجزائر،  ،یحیاوي أعمر )2(

  .1990 دیسمبر 02في ، صادر52عدد  ،ج ر، یتضمن الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30 -90قانون رقم ) 3(
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للوزارات  وطنیة ذات طابع إداري أو جماعة محلیة أو مدیریات المصالح الخارجیةوزارة أو مؤسسة 

  .)1(یمكنها تقدیم طلب الحصول على رخصة البناء بشرط إرفاقه بقرار التخصیص

  الحائز:رابعا

     صراحة إلى إمكانیة طلب حائز عقار لرخصة البناء  19-15رقمر المرسوم التنفیذي لم یش        

شهادة الحیازة مما  بنسخة منالرخصة طلب منه على إرفاق  42لكن في نفس الوقت نصت المادة و  

من القانون  43یمكن الحائز من الحصول علیها كونه یعامل معاملة المالك، وهذا ما نصت علیه المادة 

حیث یحق لكل من یحوز قانونا على شهادة الحیازة الخاضعة لإجراء الشهر التصرف تصرف  90-25

 اث شهادة الحیازة بقصد تحقیق أمرینتم استحدو  ،)2(بالتالي إمكانیة طلب رخصة البناءالمالك الحقیقي و 

  : وهما

  .)3(یشملها المسح لم العمل على تطهیر العقار في الأماكن التي -1

  هذا بتمكین الحائز من الحصول على عقد رهن عقاريتدعیم الاستثمارات والمشاریع الاقتصادیة و  -2

صحیح لفائدة هیئات القرض و البنوك و ذلك لأن الحائز له التصرف تصرف المالك الحقیق ما لم  

  .)4(ینص القانون على خلاف ذلك

  صاحب حق الامتیاز :خامسا

  نظام بموجبه الدولة قطعة أرضیة لمدة محددة لمستثمر معین قصد <<:یعرف الامتیاز بأنه          

                                                           

أن التخصیص یتم بموجب قرار و لیس عقد لذلك  تنص على، مرجع سابق، 30-90رقم قانون المن  84أن المادة  نؤكد )1(

  .القرار بمصطلح 15- 19رقم من المرسوم التنفیذي  42المادة  الأصح أن یعوض مصطلح العقد في

  .71، ص2011الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة، باتنة،  ،دیرم عایدة )2(

  .221مرجع سابق، ص ،حوحو رمزي  )3(

  .312مرجع سابق، ص ،ة عفاف بح )4(
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  .)1(>>لقاء دفع أجرة امتیاز) خدماتسلع و (تحقیق مشروع اقتصادي 

المستفید من حق الامتیاز هو صاحب حق استعمال للمال العام وموضوعه كما أن له أن ینتفع و          

 ق الامتیاز، و ذلك مقابل إیراداتبه دون سواه في إطار الغرض الذي تم من أجله ترتیب ح

من القانون  51لرخصة البناء بموجب المادة لبا احیث یمكن لصاحب هذا الحق أن یكون ط)2(،یدفعها

    رقم من المرسوم التشریعي  117، المعدلة للمادة )3(1998المتضمن قانون المالیة لسنة  97-02

  .1994المتضمن قانون المالیة لسنة  93-18

لإنجاز علیه یمكن لصاحب حق الامتیاز على الأراضي التابعة للملكیة الخاصة للدولة الموجهة و         

لا المرسوم و  29-90رقم دة لم یتعرض لها القانون مشاریع استثماریة تقدیم طلب رخصة بناء كصفة جدی

  .19 - 15 رقم التنفیذي

من حق  المستفیدالمذكورة سابقا إلى  04 فقرةال 117كما تمتد هذه الصفة كذلك حسب المادة         

ن المرسوم م 23الامتیاز على أراضي الدولة الواقعة في المناطق الخاصة المنصوص علیها في المادة 

أن شهادة الترقیم المؤقت ترتب نفس  2004كما نص قانون المالیة لسنة  ،)4(12 -93التشریعي  رقم 

بالتالي التوجیه العقاري  من قانون) 46 -42(الآثار القانونیة المنصوص علیها في مجال شهادة الحیازة 

الأشخاص الذین یمكنهم طلب رخصة البناء یعد كوسیلة یملك طلب رخصة البناء ویعود التوسع في دائرة 

  .قدام على البناء الفوضوي ات الإتقضي على أحد مبرر 

                                                           

  .138مرجع سابق، ص ،یحیاوي أعمر )1(

  .، مرجع سابق30- 90رقم من القانون  65المادة  )2(

دیسمبر  31صادر في ، 89عدد ،ج ر، 1998تضمن قانون المالیة لسنة ی، 1997دیسمبر 31مؤرخ في  02-97قانون رقم  )3(

1997.  

 10، صادر في 64ر، عدد  ،جالاستثماریتعلق بترقیة ، 1993أكتوبر  05مؤرخ في  12- 93تشریعي رقم مرسوم  )4(

  .1993أكتوبر
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تبسیط إجراءات  وهي یحقق غایة ص في الأخیر أن منح هذه الصفة لعدة أشخاصلخستی       

      أو على الأقل التقلیل منها یساعد في تجنب البناء الفوضوي  مماالحصول على رخصة البناء 

  .ومحاربتها

  النطاق الموضوعي لرخصة البناء: الثاني الفرع

التعمیر على المتعلق بالتهیئة و  29-90من القانون  52تنص الفقرة الأولى من المادة          

لتمدید البنایات ات الجدیدة مهما كان استعمالها و رخصة البناء من أجل تشیید البنایتشترط <<:أنه

لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة و ، الموجودة

  .>>العمومیة و لإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج

لا  إذ، هناك جملة من أعمال البناء قد شملها المنعأن نكتشف  ه المادةذمن خلال هیستخلص         

ه مخالفا لأحكام قانون العمران عملكان لك وإلا ذیمكن القیام بها إلا بعد الحصول مسبقا على ترخیص ب

  :هده الأعمال فیما یلي تتمثلو  ،)1(الجزاءبالتالي یستحق و 

  تشید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها -1

لك بوضع ذلبدء في إقامة البناء لأول مرة و لغة الإنشاء أو الاستحداث أي ا بالتشییدیراد          

إعادة البناء، إلا أن الملاحظ أن ة جدیدة للتشیید في حالة الهدم و كما نكون بصدد بنای ،)2(الأساسات

  .وللبناء بصفة عامة رغم أهمیته البالغة  ضع تعریف للبناء المقام لأول مرةالمشرع أغفل و 

  وقد عرف البناء بأنه مجموعة من المواد أیا كان نوعها، خشبا أو جیرا أو حدیدا أو كل هذا معا        

                                                           

  .6ص، مرجع سابق، >>النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري<<، عزري الزین )1(

  .33ص د س ن، ،دار الفكر العربیة ،الطبعة الثانیة الوسیط في شرح تشریعات البناء، ،معوض عبد التواب )2(
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یستوي أن یكون البناء معدا و  ،اتصال قرارشیدته ید إنسان أو لتتصل بالأرض ، اذأو شیئا غیر ه ،

 السدود  ،كاریة وما إلیها بناءللسكن إنسان أو لإیداع أشیاء، فالحائط المقام بین حدین بناء، و العمد التذ

  )1(.كل ما شید في باطن الأرض بناءوالجسور و 

البناء بالمفهوم القانوني یجب أن ینشأ من مواد متماسكة مهما كان نوعها من طوب أحمر ف اذهب        

زج لمواد البناء من تتشكل عن طریق خلط وم الأخیرة هذوه، )2(أو الإسمنت المسلح أو حجارة بیضاء

ه المواد قبل البناء هي منقولات ولا تصبح من ذحصا وماء وحدید بنسب معینة، وكل هإسمنت ورمل و 

ا شیدت بمواد البناء المتماسكة، فاندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة مستقرة فلا یمكن ذالعقارات إلا إ

مشرع العمراني یجب أن یریده ال الذينكون أمام بنایة بالمعنى  لكيف ،)3(ا هدمتذتحریكها أو نقلها إلا إ

  .أن یكون بناء مستقر تابتا بالأرضأن تتدخل ید الإنسان في إقامته و  ویكون من مواد متماسكة 

  تمدید البنایات الموجودة -2

  من قانون التهیئة والتعمیر عبارة تمدید البنایات الموجودة 52استعمل المشرع من خلال المادة         

ه البنایة أم تمدیدها العمودي أم هما معا ذالتمدید الأفقي له القصد هو كان اذفیما إدون شرح أو تفصیل 

ذلك من لبناء الذي یمس الحیطان الضخمة و ر ایخر هو تغیآفي نفس المادة إلى عمل  شارغیر أنه أ؟ 

 )4(.معنى التمدید هو التوسعة دون غیرها هو ما یسمح بالقول أنو ، اتعلیته

                                                           

   29، ص1994المشكلات العملیة في جریمة البناء دون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ،حامد الشریف)1(

  . 16قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص  ،عزري الزین )2(

لحقوقیة ، الطبعة الثالثة،  منشورات الحلبي انيالثاالجزء ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  ،نهوريسال أحمد عبد الرزاق )3(

  .24ص،1998،، بیروت

  .17ص،مرجع سابق، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، عزري الزین )4(
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لك ذیقصد بتوسعة المباني زیادة حجم المباني أو الحجز المكاني القائم على مساحة أوسع ومثال         

إزالة حائط فاصل بین حجرتین صغیرتین تجعلها حجرة واحدة كبیرة أو إزالة حائط فاصل بین شقتین 

  .)1(لجعلها شقة واحدة

 19-15 رقم التنفیذيمن المرسوم  41لبس من خلال المادة لا اذوقد تجاوز المشرع الجزائري ه       

  . رییعني التغی الذيمصطلح تحویل  استعملفلم یستعمل مصطلح التمدید بل 

  المساس بالحیطان الضخمة للبنایة -3

  مخالف عما كان علیهالبناء القائم بشكل مغایر و لك بتعدیل معالم ذالمساس بهیكلها، و  یقصد بهو       

  .)2( ه الأعمال لرخصة البناءذلك من الضروري إخضاع هذ، الشيء الذي یفقدها توازنها ل

  المساس بالواجهات الخارجیة للبناء المفضیة على ساحة عمومیة -4

لك ألزم المشرع ذل، )3(جمال المظهر العمراني العام للمدینةلما لها من تأثیر على تناسق و         

واجهات المبنى بالرخام  القیام بأعمال تزیینالحصول على رخصة بناء قبل فتح نافدة مثلا أو باب أو 

  .مثلا أو حدیقة عامة أو ساحة عمومیة بشكل عام

هو تعلیة المبنى أو تعدیل  29- 90 رقم من القانون 52المقصود بتغییر البناء في مفهوم المادة ف        

  .)4(في الواجهة الخارجیة له

  إقامة جدار للتدعیم أو التسییج -5

 بتدعیم المباني تقویة المباني القائمة وإزالة ما بها من خلل ولذلك استلزم القانون الحصولقصد ی       

                                                           

  . 156، ص 1999 دار النهضة العربیة، ،الثانیةالطبعة  النظام القانوني لأحكام البناء في مصر، ،محمد أحمد فتح الباب )1(

  .222ص ،مرجع سابق، رمزي و حوح )2(

  .313، مرجع سابق، ص حبة عفاف )3(

  .18عزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص  )4(
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 في حد ذاته والتي تحتاج لتقنیات على ترخیص مسبق نظرا لخطورتها و مدى تأثیرها على البناء 

المبنى في عملیة تدعیم  29-90 رقم من القانون 52ا كان المشرع قد حصر حسب المادة ذوإ ، )1(خاصة

إنما بهدف ن هدا الأخیر لیس لغرض التدعیم و لكن قد یكو ، شكل إقامة جدار صلب دون شكل آخر

وعلیه فلا یمكن إقامة جدار إلا بهدف حیط بالفناء الخارجي للمبنى مثلا، تسییج المبنى كإقامة جدار ی

  .)2(جهیتدعیم المبنى أو تسی

 النطاق المكاني لرخصة البناء :الفرع الثالث

  لنطاق االقوانین الساریة المفعول في مجال رخصة البناء  لم یحدد المشرع الجزائري من خلال        

ث حی ،التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  29-90من القانون  52لرخصة البناء إلا بموجب المادة  المكاني

من المرسوم  41أكدته المادة  وهو ما جعلت إلزامیة رخصة البناء في كل المناطق من حیث الأصل

  .19-15 رقم التنفیذي

لك ذالمتعلق بتسویة البناءات الفوضویة، وفي  15-08 رقممن القانون 13كذلك نصت المادة         

قلص من تلك الاستثناءات وأصبحت إلزامیة رخصة البناء في جمیع المناطق  ثقفزة للمشرع الجزائري حی

  عمراني  ا كله من أجل الحفاظ على نسقذه، )3(ذكرها السالفلبناء الذي سیقام الشروط كلما توافرت في ا

  تحقیقة العمرانیة و جمیل ووضع بناءات وفق خطة مدروسة من قبل الجهات المختصة لتنظیم الحیا

  

                                                           

  ماجستیرلنیل شهادة المدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر، مذكرة  ،مزوري كاهنة )1(

  .52، ص2012 -2011، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .18مرجع سابق، ص قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، ،عزري الزین)2(

تخصص ، ماجستیرلنیل شهادة المذكرة ، دور الإدارة في تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائريبن عزة الصادق،  )3(

  .80، ص باتنة،الحاج لخضرجامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون  وإدارة عامة
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  .  )1( المصلحة العامة العمرانیة

وكذلك المادة  29-90رقم قانون المن  53المادة بموجب نص استثناء واحد  لك وردذرغم       

بسریة  بالبنایات التي تحتميتعلق بالأشغال الخاصة یو  ،19-15الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

ة والتي یجب على وزارة الدفاع الوطني أن تسهر على توافقها مع الأحكام التشریعی الدفاع الوطني،

المصلحة العلیا للوطن التي تتطلب السریة  لك حفاظا علىذوالتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء و 

  . ا المجالذفي ه

نصت مادته الأولى  ذاستثناء أخر إالمادة الأولى التنفیذي أعلاه من خلال المرسوم لك أورد كذ        

       من الدرجة الأولى  استراتیجیاكتسي طابعا ت التيالخاصة الهیاكل القاعدیة بعض لا تعنى كما<<

ه المادة عند ذتحدد كیفیات تطبیق ه، الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات لبعضو التابعة 

الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین عندما یكون البناء ب قرار مشترك بین وزیر التجهیز و بموج الحاجة

  >>استراتیجیایكتسي طابعا ویل خاضعا لسریة الدفاع الوطني و أو التح

التابعة  استراتیجیاه المادة فإن بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا ذفحسب ه          

لك ذن یقرر یكفي أ إذ، لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات و المؤسسات یمكن أن تعفي من رخصة البناء

  .الوزیر المعني أو الوزراء المعنیینمشترك بین وزیر التجهیز و  قرار بموجب 

   لكذو  البناء ج عن مجال رخصةاستثناء كهذا یمكن أن یؤدي إلى الكثیر من البنایات التي تخر إن        

  .من جهة المؤسسات التي یمكن أن تستفید من الاستثناء غیر محدد -

                                                           

 .101مرجع سابق، ص  ،تكواشت كمال  )1(
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معیار الطابع الاستراتیجي مسألة مرنة تخضع لتقدیر الحكومة بل الوزراء المعنیین انیة من جهة ث -

  .)1(فقط

قد أسندت لنفسها اختصاصا  19 - 15 التنفیذي رقمذا لا تكون الحكومة عن طریق المرسوم به        

 القانون فحسب، بل أنها فرضت هذا في تقریر حدود مجال فرض رخصة البناء دون إحالة من

فالقانون عندما أخرج  ،حیث أن هذا الأمر أبعد من ذلك ،الاختصاص لعدد من الوزراء من جهة أخرى

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني من مجال فرض رخصة البناء، لم یهمل المصلحة العامة 

  .العمرانیة بل حمل صاحب المشروع مسؤولیة التأكد من احترام هذه البنایات لقواعد العمران

مراعاة قواعد من مجال فرض الرخصة دون أن إخراج بعض المؤسسات  قررقد تالتنظیم ف في أما      

  العمران في ذلك، فما یخرجه وزیران أو أكثر بقرار مشترك من هذا المجال لا یخضع لأیة قاعدة 

هو في الحقیقة فتحة  19-15رقم التنفیذي فإن الاستثناء الذي فرضه المرسوممن قواعد العمران، هكذا 

وضعتها السلطة التنفیذیة لنفسها من أجل أن تخرج ما تشاء من مؤسسات عامة أو خاصة من مجال 

أمام سیاسة جلب و وهذه المسألة لا تكون في صالح العمران  )2(،فرض رخصة البناء متى رأت ذلك ملائما

  .نيالمستثمرین التي قد تؤدي بالحكومة إلى التضحیة بالمحیط العمرا

القانون حمایة للعمران  إضافة استثناءات أخرى بنفس المرسوم للاستثناءات التي حصرهابالتالي       

  مما یؤدي إلى التساؤل عن مدى دستوریة ،للإرادة التشریعیة السلطة التنفیذیة تجاهلا من تعتبر 

  .له التشریع تصدر مراسیم تنفیذیة إلا في الإطار الذي یحدده ، إذ لا یجب أنالمرسوم هذا

                                                           

  .101مرجع سابق، ص  ،تكواشت كمال )1(

  .101، ص نفسه مرجعال) 2(
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  قرار رخص البناء استصدارإجراءات  :الثاني المبحث

القیام بأي عمل من قبل  من أشخاص معنیینیشترط الحصول علیه ،قرار إداريرخصة البناء تعد        

ا القرار بعدة ذقبل القیام بإصداره یمر هو ، فهي وسیلة رقابه قبلیة للإدارةأعمال البناء السابق ذكرها، 

إلى الجهات الإداریة علیه القانون  نصییكون بدایتها بإیداع الطلب مرفقا بملف حسب ما ، محطات

بعد دلك تستصدر جملة من القرارات و ، )المطلب الأول(التحقیق فیه و المختصة التي تقوم بدراسته 

  ).المطلب الثاني(الإداریة 

  إجراءات دراسة طلب رخصة البناء :المطلب الأول

 الباعث على إصدار القرار المتضمن رخصة البناءطلب المعني رخصة البناء السبب و  یشكل       

هو إجراء ضروري حیث یتعذر ة و ، لذلك تبدأ إجراءات منحها أولا بتقدیم طلب إلى الجهة المختص

دراسة طلب الحصول على رخصة البناء من طرف ، و )الفرع الأول(الحصول علیها دون تقدیم طلب 

أخیرا تقوم الإدارة بالإفصاح عن إرادتها خلال الآجال القانونیة و ، )الفرع الثاني(یة المختصة الجهة الإدار 

  ).الفرع الثالث(

  إیداع طلب رخصة البناء: الأول الفرع

خطیرة تلحق الضرر  ارخصة البناء من القیام بأعمال بناء قد تشكل آثار  ننظرًا لما یترتب ع       

 أو مالك الأرض ،وكذا لتحدید الشخص المسؤول، نحو مخالف للقانونبالآخرین إذا ما قامت على 

            أو تنفیذها، مهندس المشروع أو مهندس البناء عند نشوب منازعة بمناسبة الترخیص بالأعمال

 حتى یتم دراسته من طرف )ثانیا(الوثائق في الملف  منمرفقا بجملة  )أولا(فإنه لابد من توفر الطلب ، 

 .الإدارة
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  رخصة البناء  طلب :أولاً 

على تقدیم طلب الحصول على رخصة  19-15رقم  التنفیذيمن المرسوم  42نصت المادة        

البیانات من طرف یتضمن مجموعة من الوثائق و مرفقا بملف  رئیس المجلس الشعبي البلديإلى  البناء

  :الطلبویشترط في  ،)1(تحدیده سابقا كما تمصاحب الصفة 

أو المصلحة المخصصة لها  الجهة ،المرخص له المستأجر ،الوكیل ،المالك(أن یكون من ذي صفة  -

  ...).قطعة الأرض أو البنایة

  .من طرف صاحب الطلب أن یكون موقعا علیه -

الذي  19-15رقم أن یكون تقدیم الطلب بموجب النموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي  -

  التي تثبت الملكیة ونوع الوثائق، لبیانات تخص هویة صاحب الطلبعلى مجموعة من ا یشتمل

  .إضافة إلى أجل الإنجاز، ات حول القطعة الأرضیة أو البناءومعلوم، 

الإدارة المختصة باستلام  ىلد یجب الإشارة إلى أنه من الضروري عند إیداع ملف رخصة البناء       

یسجل علیه تاریخ إیداع  ستلاماملفات طلبات رخصة البناء على مستوى البلدیة الحصول على وصل 

 43و 42 المنصوص علیها في المواد )2(الطلب بعد التحقق من الوثائق الضروریة و التي تسجل علیه

لتشكیل الملف على النحو المنصوص التي لابد أن تكون مطابقة و  19-15من المرسوم التنفیذي رقم

  .علیه

     

 

                                                           

  .28- 22ص ص ،النطاق الشخصي لرخصة البناء الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الأول)1(

  .مرجع سابق ،19- 15رقم  التنفیذيمن المرسوم  45المادة  )2(
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  : من حیث)1(ویكتسي تسلیم الوصل أهمیة خاصة    

على أن صاحب المصلحة و الصفة قد أودع لدى المصالح الإداریة للبلدیة  أن الوصل یمثل دلیلا -1

  .)2(معینة طلبًا بالترخیص له بالبناء على أرضه أو أرض یشغلها شغلاً قانونیًا وخلال مهلة زمنیة

  .التنظیماته یبین مطابقة الوثائق المقدمة وصلاحیتها لما تقتضیه القوانین و أن - 2

  .)3(كذلك تاریخ الإیداع یكون بمثابة میعاد لانطلاق الآجال القانونیة للبث في الطلب من قبل الإدارة - 3

  رخصة البناء  طلبالوثائق التي تدعم :ثانیا

الوثائق التي مجموع من على  19-15رقم  المرسوم التنفیذيمن  44و 43و 42نصت المادة 

  :تتعلق بإثبات الصفة ووثائق خاصة بالبناء وهي ،ترفق بطلب الحصول على رخصة البناء

  في طالب الرخصة  الوثائق التي تثبت الصفة-1

  :التي یتطلبها القانون لإثبات الصفة وهيعلى صاحب الطلب دعم طلبه بالوثائق یجب        

المتعلق  25- 90 رقم إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة طبقا لأحكام القانون -

أو نسخة من العقد الإداري ، أو وثائق تفید التوكیل طبقا لأحكام القانون المدني، بالتوجیه العقاري

مالك أو موكله ا كان الذأو نسخة من القانون الأساسي إ، المتضمن تخصیص قطعة الأرض أو البنایة

  .)4(شخصا معنویا 

                                                           
  .223مرجع سابق، ص ،حوحو رمزي )1(

  .596مرجع سابق، ص ،الرحمانوي عبد اعز  )2(

  .105مرجع سابق،  ،تكواشت كمال )3(

  .مرجع سابق ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة  )4(
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یما إدا كانت الأشغال المراد إنجازها تخص بنایة أو عدة بنایات فكما یستوجب توضیح طالب الرخصة -

  .في شكل حصة أو عدة حصص

  الوثائق الخاصة بالبناء-2

الملف ، الإداريمجموع الوثائق المتعلقة بالبناء المراد إنجازه في ثلاثة ملفات هي الملف  تتمثل        

  .الملف التقني ،المتعلق بالهندسة المعماریة

  الملف الإداري-أ

  :یحتوي الملف الإداري على

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة مخصصة  -

  .للسكنات أو لغرض آخر

صناعیة وتجاریة مصنفة في فئات یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات  المختصة الذيقرار السلطة  - 

  .المزعجةالمؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة و 

للبنایات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة التجزئة وفي الحالة التي  الاستغلال بالنسبةشهادة قابلیة  -

یجب على صاحب الطلب  ،تكون أعمال البناء تخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة حصص

  .)1(لوثائق المكتوبة والبیانیة التي تبین القوامدعم طلبه بكل ا

  الملف المتعلق بالهندسة المعماریة-ب

 :وهي 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  43نصت علیها المادة        

  
                                                           

  .مرجع سابق ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  )1(
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  .مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع - 1

      2م500مساحتها تقل أو تساوي بالنسبة للقطع الأرضیة التي  1/200مخطط الكتلة على سلم  - 2

   2م500تتعدى و  2م5000تساوي  بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو 1/500أو على سلم  ،

ا المخطط ذیحتوي هو ، 2م 5000لأرضیة التي مساحتها تتجاوزبالنسبة للقطع ا 1/1000وعلى سلم  ،

  :على البیانات التالیة

  رسم الأسیجة عند الاقتضاءومساحتها وتوجهها و حدود القطعة الأرضیة. 

 منحنیات المستوى أو مساحة التسطیح والمقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة. 

 نوع طوابق البنایات المجاورة وارتفاعها أو عددها. 

  ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة أو عدد طوابقها وتخصیص المساحات المبنیة أو غیر

 .المبنیة

 المساحة المبنیة على الأرض ة الإجمالیة للأرضیة و المساح. 

  بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة وكدا نقاط وصل

  .ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة

 300بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة مشتملاتها عن  1/50التصامیم  المختلفة المعدة على سلم  - 3

وعلى  2م600و  2م300بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین  1/100وعلى سلم ،  2م

ا ذوك، المحلات التقنیةو للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة  :بالنسبة لباقي البنایات 1/200سلم 

الصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید والمقاطع الترشیدیة و  لك واجهات الأسیجةذبما في ، الواجهات

  .عند الاقتضاء، موقع المشروع في محیطه القریب
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و یجب أن تبین بوضوح الأجزاء ، ینبغي أن یوضع تخصیص مختلف المحلات على التصامیم       

لك بالنسبة لمشاریع تحویل ذتم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة و القدیمة التي 

  .الواجهات أو الأشغال الكبرى

  .لكذالتقدیري للأشغال وآجال إنجاز مذكرة تتضمن الكشف الوصفي و  - 4

  .عند الاقتضاء، الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص - 5

  التقنيالملف  -ج

  :ما یلي علىسالفة الذكر  43الملف التقني لرخصة البناء حسب المادة  یحتوي      

المذكرة بالرسوم البیانیة الضروریة  یجب إرفاق ،باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة - 1

  :وتتضمن البیانات الآتیة

  .عدد العمال وطاقة استقبال كل محل-

  .ونوع المواد المستعملة بناء الأسقف طریقة-

وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر -

  .والتهویة

  .تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة-

إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها بالنسبة للبنایات  وصف مختصر لهیئات-

  .صناعیةال

  .الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق-

نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط الموجودة في -

  .المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة
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بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال التجاري والصناعي والمؤسسات المخصصة مستوى الضجیج المنبعث -

  .لاستقبال الجمهور

  :تتضمن دراسة الهندسة المدنیة- 2

  :تقریرا یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة یوضح-

  .تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة*

  .والعناصر التي تكون الهیكل المنشآتتوضیح أبعاد *

  .تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة-

تبرز أهمیة  لذلكأساسیة  لمطلوبة في ملف رخصة البناء وثائقالوثائق التقنیة اه ذه تعد         

    فهي وثائق تقنیة تتطلب جانب الدقة في مراعاة الطابع الجمالي )  1(الاختصاص وي صدورها من ذ

تها من كل حمایاد والثبات والاتزان للبنایة و كذلك جانب الاقتصالمراد انجازها و ضري في البنایة الحو 

  .)2(التكنولوجیة ات الزلازل وغیرها من الأخطار الطبیعیة و هز أخطار انزلاق التربة و 

ع البناء أنه یجب أن یتم إعداد مشاری 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  وأشارت        

مهندس في الهندسة و  )3(التأشیر علیها من طرف مهندس معماري معتمد ة البناء و الخاضعة لرخص

المدنیة في جمیع الحالات وهذا لتشدید الرقابة والتقلیل من فرصة الوقوع في الخطأ حیث یحتوي المشروع 

                                                           

  .61مرجع سابق، ص، بلمرابط حنان )1(

)2(  PATRICK Gérard, Pratique de droit de L’ urbanisme règlementaire individuel et opérationnel 

 , 3em edition, Eyrolles, Paris,2001, p84 . 

من المرسوم  15إذا كان مسجلا في الجدول الوطني للمهندسین المعماریین حسب المادة  ایكون المهندس المعماري معتمد) 3(

  .ممارسة مهنة المهندس المعماريلإنتاج المعماري و لمتعلق بشروط ا، ا07- 94رقم التنفیذي 
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الذي یعده مهندس معماري  )1(...المعماري على وثائق تبین نوع المشروع و حجمه و نوع الوجهات 

  .یؤثر علیهمعتمد و 

قطع الأشغال الثانویة التي ي على الهندسة المدنیة للهیاكل و أما فیما یخص الدراسات التي تحتو        

یمكن أن یطلب من مصالح التعمیر المختصة یؤشر من طرفه و یعدها مهندس في الهندسة المدنیة و 

على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات إقلیمیًا دراسة الملف المعماري لمشاریع البناء من أجل الحصول 

التكامل بین مدنیة و أجزاء البناء الثانویة وذلك ضمانًا للتجانس و التقنیة التي تحتوي على الهندسة ال

  .)2(الدراستین 

وعلیه فإن أول إجراء تستهل به عملیة منح رخصة البناء هو توجیه الطلب إلى الجهة الإداریة        

یرسل طلب  <<19-15من المرسوم التنفیذي رقم  45لبناء إذ تنص المادة المستقبلة لملف رخصة ا

نسخ بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات )  3( ثلاثالملفات المرفق به في رخصة البناء و 

إلى رئیس ، تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي وفي ثمان، الفردیة

 >>...الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض المجلس 

  ق في الطلب المتعلق برخصة البناءالتحقی: الفرع الثاني

المشرع إلى جهة و نظرا لأهمیة هذه العملیة فقد أوكلها  تحقیق،طلب رخصة البناء بعملیة  یتبع       

مطابقة أعمال البناء مع أحكام رخصة التأكد من مدى  التحقیق أعمال أهم، ومن )أولا(ها مختصة للقیام ب

  ).ثالثا(ضمن آجال محددة ، )ثانیا(البناء المتعلقة بها 

                                                           

  .136، مرجع سابق، ص>> في القانون الجزائري تسلیم رخصة البناء <<  ،بعلي محمد الصغیر )1(

 .مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 44المادة  )2(
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  الجهة المختصة بالتحقیق: أولا

فقد أسند المشرع مهمة  لكذفي  باعتبار التحقیق عملیة تقنیة أكتر منها قانونیة تتطلب مختصین       

غیر الجهة الإداریة المختصة  مختصةهیئة إداریة ى إلالتحقیق أو دراسة الطلب المتعلق برخصة البناء 

  :في تتمثلالقرار  بتسلم

 الشباك الوحید للبلدیة  -1

عندما یكون تسلیم رخصة ، یختص الشباك الوحید للبلدیة بالتحقیق في ملف طلب رخصة البناء       

من المرسوم  58وتتحدد تشكیلته بموجب المادة  ،البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :وهم  19- 15رقم التنفیذي 

  :الدائمین الأعضاء-ا

  .رئیسا ممثلهأو رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

  .الهندسة المعماریة والبناء أو ممثله القسم الفرعي للتعمیر و رئیس  -

  .المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله -

  .مفتش التعمیر -

  .رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة أو ممثله -

  .ممثلهرئیس القسم الفرعي للري أو  -

  :الأعضاء المدعوین -ب

ممثل مدیریة البیئة ، و یمكن أن یكونوا ممثلین عند الاقتضاء من طرف ممثل الحمایة المدنیة        

 .الوطنیة للكهرباء والغاز وممثل الشركة، وممثل الصحة والسكان، والسیاحة والثقافة للولایة
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 التعمیر لتأكد من مطابقة مشروع طلب رخصة البناء مع أدواتلالشباك الهیئة المؤهلة یمثل و        

وذلك لما لها من طاقم تقني مؤهل یسهر على هذه الخدمة من خلال المعاینات التي تتم لتأكد من ملف 

  .)1(نالتي یتطلبها القانو الطالب أنه یستوفي كل الشروط المتعلقة بالبناء 

 الشباك الوحید للولایة -2

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من طرف الوالي ، )2(الشباك الوحید للولایة بدراسة الطلب یختص        

التنفیذي رقم  من المرسوم 59تشكیلته بموجب أحكام المادة  حددتحیت  ،أو الوزیر المكلف بالعمران

  :وهم15-19

  .ممثل الوالي -

  .الاقتضاء رئیس مصلحة التعمیر عند، المدیر المكلف بالعمران رئیسا أو ممثله -

  ).هماؤ ینتخبهما نظرا( لولائيان من المجلس الشعبي ان منتخباعضو  -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني -

الحمایة ، المائیةد الموا، العمومیة الأشغال، المصالح الفلاحیة، المحافظة العقاریة، أملاك الدولة(مدیر -

  .ممثلیهم أو) الطاقة والمناجم، المدنیة

ر شبكة نقل الكهرباء والشركة الجزائریة یمدیر شركة سونلغاز أو ممثلوها من الشركة الجزائریة لتسی -

  .لتسیر شبكة نقل الغاز

  .أو ممثلیهم )السكانالصحة و ، الثقافة، السیاحة، البیئة(مدیر  -

                                                           
  .88بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص )1(

  .مرجع سابق، 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة  )2(
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مدى طلب رخصة البناء هو إجراء جوهري مهم جدا یهدف إلى التأكد من التحقیق في إن         

  :أي)1(انسجام المشروع مع مخططات العمرانمطابقة و 

ه وذلك من یتم التأكد من تماشي المشروع مع ،P.O.S>> <<في حالة وجود مخطط شغل الأراضي -

 الخ...و مظهر  ،و حجم ،بملف الطلب مع أخذ خصوصیات البنایة من موقع مرفقة خلال الوثائق ال

  .)2(بعین الاعتبار

یتم التأكد من انسجام مشروع البناء موضوع  P.O.S>> <<أما في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي -

إن وجد أو إلى القواعد العامة  P.D.U.A >>  <<التعمیر صة مع المخطط التوجیهي للتهیئة و طلب الرخ

  المخطط التوجیهي للتهیئة نعدام كل من مخططي شغل الأراضي و في حالة ا وحدها التعمیرللتهیئة و 

  . )3(التعمیرو 

  الجهات المستشارة أتناء التحقیق:ثانیا

لغایة الفصل باسم السلطة المختصة  تقوم المصلحة المختصة بتحضیر ملف رخصة البناء،        

باستشارة جهات معینة قانونا بشأن مشروع البناء و تطلب منهم إبداء الرأي و من أجل ذلك ترسل إلیهم 

  .من خلال ممثلیها)4(نسخة من الملف الإداري الذي قدمه الطالب 

أكد من تماشي أعمال حتى تتمكن المصلحة المختصة بالتحقیق من رصد المعلومات الكافیة للتف        

تستشیر الشخصیات العمومیة أو المصالح أو الجمعیات  التعمیروع الطلب مع أدوات التهیئة و البناء موض

  .التنظیمیة الجاري العمل بهاشروع تطبیقا للأحكام التشریعیة و المعنیة بالم

                                                           

  .105تكواشت كمال، مرجع سابق، ص) 1(

 )2(  COUTEAUX (Pierres scole), op cit, p506. 

  .، مرجع سابق29- 90من القانون رقم  03المادة ) 3(

  .466، ص2012هومه، الجزائر، لحسین بن شیخ آت ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار ) 4(
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الأشخاص  قد أوجب علیها استشارة بعض، 19-15رقم من المرسوم التنفیذي  47غیر أن المادة 

المشاریع الصناعیة المستقبلة و ، حیویة بعض المجالات كالأمننظرا لأهمیة و أو المصالح العمومیین 

  :ویستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومیین كل منللجمهور 

  .مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة -

البنایات كل تجاري وبصفة عامة  ناعي أومصالح الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات استعمال ص -

ة هامة من شأنها أن تطرح تبعات خاصة لاسیما نیل جمهور، وكذا تشیید بنایات سكلاستقبا تستعملالتي 

  .في ما یتعلق بمحاربة الحرائق

موجودة في  السیاحیة، عندما تكون مشاریع البنایاتثار التاریخیة و الآالمصالح المختصة بالأماكن و  -

  .)1(في إطار التشریع الجاري العمل به مناطق أو أماكن مصنفة

     من القانون رقم 49في إطار أحكام المادة  ،مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة -

90 -29.  

  .على مستوى الولایة مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة -

أن تبدي رأیها خلال ) أو جمعیات ،أو مصالح ،شخصیات عمومیة(جب على الجهة المستشارة ی       

ا المیعاد عد رأیها ذفي حالة سكوتها بعد فوات همن تاریخ استلام طلب الرأي، و  أیام) 08(أجل ثمانیة 

المشاریع بة للمشاریع المستقبلة للجمهور و ساعة بالنس) 48(و أربعون  یةبالموافق بعد تذكیر مدته ثمان

  )2(. رجة الأولى فیما یخص معالجة الملفاتدن في الضوابط الأمالتي تراعي 

                                                           

  .مرجع سابق ،29 -90من القانون رقم  69أنظر المادة  )1(

  .، مرجع سابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة  )2(
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یرسل رئیس المجلس الشعبي على أنه  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  تكما أضاف      

رخصة البناء نسخة من ملف الطلب إلى بالبلدي في حالة ما إذا كان مختصا بإصدار القرار المتعلق 

في أجل ثمانیة  الوحید السالفة الذكر من خلال ممثلیها في الشباك 47المادة المصالح المستشارة في 

  .أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب) 08(

  میعاد التحقیق :ثالثا

نسخ بالنسبة لمشاریع  ثلاثةعندما یرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في      

بالنسبة للمشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح  نسخ ثمانأو البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، 

المشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور، والمشاریع التي تراعى فیها ضوابط الأمن في الدرجة (العمومیة 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض فإنه یسجل تاریخ إیداع  ،)الأولى

ا ذهمنذ هذا التاریخ یبدأ میعاد التحقیق في و ، س المجلس الشعبي البلدي الطلب بوصل یسلمه رئی

  .)1(الطلب

بحیث في حالة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم رخصة البناء یرسل نسخة من        

) 08(ملف الطلب إلى المصالح المستشارة من خلال ممثلیها في الشباك الوحید للبلدیة في أجل ثمانیة

ابتداء من تاریخ  أیام) 08(أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب، والتي تلتزم بإبداء رأیها في أجل ثمانیة

ساعة بالنسبة للمشاریع ) 48(استلام طلب الرأي، وفي حالة عدم الرد وبعد التذكیر خلال ثمان و أربعون

  .الصناعیة المستقبلة للجمهور والمشاریع التي تراعي ضوابط الأمن عد رأیها بالموافقة

المجلس الشعبي البلدي ملف  وفي حالة اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران یرسل رئیس       

نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة ) 07(الطلب مرفق برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في سبع 

                                                           

  .مرجع سابق ،19 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  45المادة  )1(
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ویحضر ، أیام الموالیة لتاریخ إیداع الطلب) 08(بالعمران قصد إبداء رأي مطابق و دلك في أجل ثمانیة 

  .الطلب من طرف الشباك الوحید للولایة

لمشرع في میعاد التحقیق في ملف طلب الحصول على رخصة البناء سواء من طرف وحد ا        

للولایة  والشباك الوحید  )1(رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي فیجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة 

  .)2(یوم )15( عشر في أجل خمسة

یكون ملف الطلب موضوع استكمال مهما یكن في حساب المواعید فإنه یتوقف سریانها عندما و       

الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاحب الطلب أن یقدمها و ذلك ابتداء من تاریخ التبلیغ 

  .)3(عن هذه النقائص أو المعلومات

  برخصة  القرار المتعلقإن مواعید التحقیق هذه لها أهمیتها من حیث بدایة مواعید إصدار       

  .)4(كذلك مواعید حق طالب الرخصة في الطعون القضائیةالبناء و 

ا، وفي هدا قفزة نوعیة للمشرع  في تقلیص یوم) 15(خمسة عشره المواعید التي جاء بها المشرع ذفه

میعاد دراسة الطلب وفیها تشجیع للأشخاص على طلب رخصة البناء ومحاربة البناء الفوضوي، لكن 

ي إطار دعم الدولة إذ قد نجد میعاد طلب بناء سكن ریفي ف االأمر مختلفمقارنة باستقراء الواقع لوجدنا 

  .لم یتم الرد على المواطنتجاوز السنة والسنتین و 

 

                                                           

  .، مرجع سابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم 48المادة ) 1(

  .المرجع نفسهمن  49المادة ) 2(

  .المرجع نفسهمن  51المادة  )3(

  .35طرق الطعن فیها، مرجع سابق، صالزین، قرارات العمران الفردیة و عزري ) 4(
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  .القرارإصدار الجهة المختصة ب :الثالث الفرع

  ذلك بإتباع الإجراءات القانونیة لطلب اد احترام قواعد قانون العمران و إذا كان من واجب الأفر        

  لا یحق للإدارة سوى دراسة الملف الحصول على القرار المتعلق بها و رخصة البناء فإنه من حقهم 

  .انین والتنظیمات وإصدار قرارهاالتحقیق فیه حسب ما تنص علیه القو و 

) أولا(قد جعل المشرع الجزائري المبدأ العام في منح رخصة البناء لرئیس المجلس الشعبي البلدي         

دها القانون بحسب ء یؤول الاختصاص إلى الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر في حالات حداستثناو 

  .)ثانیا( الوطنیةطبیعة البناء ومدى أهمیته الجهویة و 

صاص رئیس المجلس الشعبي كذلك الحال في التشریع الفرنسي الذي أعتبر أن المبدأ هو اختو       

  .)1(المكلف بالتعمیراستثناء المحافظ أو الوزیر البلدي و 

  الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء اختصاص رئیس المجلس_أولا

خاصة مشاریع البناء عتبار كثافة الأنشطة العمرانیة و من منطق تقریب الإدارة من المواطن با       

   تمكینا للأفراد من الحصول على رخصة البناء كذلكو  ،الخاصة تزداد في الحدود الجغرافیة للبلدیات

من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح  29- 90 رقم من القانون 65جعلت المادة 

 .في حالات كممثل للدولة، كممثل للبلدیة و )2(رخصة البناء بصفتین

  

                                                           

 )1(  ADJA Djillali, Bernard Drobenko, op cit, p191.  

et voir aussi - Patrick Gérard, op cit, p103.  

 

  جویلیة 03صادر في ،37عدد  ،ج ر، ، یتعلق بالبلدیة2011یولیو  22مؤرخ في  10-11 رقم قانون) 2(

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات <<  95نصت المادة  ،2011

  >>المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما
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  :بصفته ممثلا للبلدیة -1

فیكون ) P.O.S(یتعلق بالبنایات المراد انجازها في القطاع الذي یغطیه مخطط شغل الأراضي       

من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء و یلزم فقط باطلاع الوالي بنسخة من 

  .)1(هذه الرخصة

  :بصفته ممثلا للدولة -2

  یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة في حالة غیاب        

، على عكس الحالة السابقة عندما یكون )2(الموافق للوالي مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي

  .)3(ممثلا للبلدیة فهو غیر ملزم بالرأي الموافق للوالي بل للوالي حق الاطلاع فقط

رط أن تغطي كل بلدیة أو تتش 29-90من القانون  34یفترض أن لا تقع هذه الحالة لأن المادة و        

  .جزء منها بمخطط شغل الأراضي

نجد أنه لم یمیز في الصفة بین رئیس المجلس  19-15 رقم لكن بالرجوع للمرسوم التنفیذي        

فإن تسلیم رخصة البناء یكون  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  48فاستنادا إلى المادة ، الشعبي البلدي

    الوحید للبلدیةأین یتم دراسة الطلب من طرف الشباك ، من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

عن ، من نفس القانون 47یرسل نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة و ، 

وعلى الشباك الفصل ، أیام الموالیة لتاریخ إیداع الطلب )08(ثمانیةطریق ممثلیها في الشباك في أجل 

                                                           

  .88ص ،مرجع سابق، غواس حسینة )1(

  .16، مرجع سابق، ص>>إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري إجراءات<<، عزري الزین )2(

)3(  PATRICK Gérard, op cit, p104. 
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وبعدها یبلغ الرأي ، ریخ إیداع الطلبیوم الموالیة لتا )15(خمسة عشرفي طلبات رخص البناء في أجل 

  .مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها الفرعيل

  اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر-ثانیا

  :یختص الوالي بمنح رخصة البناء في الحالات التالیة      

  .ة محلیةحهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منالتج-

  .التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة-

 .وحدة سكنیة 600وحدة سكنیة و یقل عن  200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها -  

  :یكون من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع الآتیةو         

  .ذات منفعة وطنیة التجهیزات العمومیة أو الخاصة -

  .و حدة سكنیة 600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات  فیها یساوي أو یتعدى  -

ت الدولیة ومؤسساتها المنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظماو  ،البنایاتو  ،الأشغال -

  .الامتیازأصحاب العمومیة و 

  .المخزنة للطاقةو  ،الموزعةو  ،الناقلةو  ،المنشآت المنتجة -

برأي مصالح  مرفقافي هده الحالات یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال ملف الطلب و        

قصد إبداء رأي مطابق ، نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران)07(التعمیر التابعة للبلدیة في سبع 

 تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة  ، یجبفي أجل ثمانیة أیام الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

  و فیما بعد ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثلیها في الشباك الوحید للولایة
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وبالتالي یجب على الشباك الوحید للولایة الذي یرأسه مدیر التعمیر أو ممثله الفصل في الطلبات في ،  

  .)1(الیة لتاریخ إیداع الطلب یوم المو  )15(خمسة عشرأجل 

ویجب تبلیغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب      

  .)2(یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب) 20(الطلب بصفة إلزامیة في جمیع الحالات خلال العشرین 

  القاضي الإداريرقابة  أنواع قرارات رخص البناء محل:المطلب الثاني

الطلب هي البت في ي الملف، تأتي المرحلة الأخیرة و التحقیق فبعد الانتهاء من دراسة الطلب و       

یث أن رأي كل من إصدار السلطة الإداریة المختصة قراراها بشأن طلب الحصول على الرخصة، حو 

  البیئة، الفلاحة الآثار، السیاحة، الحمایة المدنیة،(الجهات الإداریة المختصة مدیریة البناء والتعمیر و 

جب یالتي تم استشارتها في مرحلة تحضیر ملف طلب رخصة البناء و ) والجمعیات المعنیة... ، الغابات 

  .عند إصدار القرار عتبارالابعین  تؤخذأن 

قد و  ،)الأول الفرع(حیث أن القرار قد یكون بالموافقة إذا توافرت الشروط القانونیة في الطلب         

قد یكون بتأجیل البث في الطلب و ) الثاني الفرع(یكون بالرفض بسبب عدم توافر هذه الشروط القانونیة 

  ).الفرع الثالث(أو سحبه بعد إصداره 

  منح الرخصةعلى قرار الموافقة : لأولالفرع ا

للشروط  ة الطلبإن سلطة الجهة المختصة بالرقابة من خلال رخصة البناء مقیدة بمدى مطابق       

للمواصفات المحددة و بمجرد توفر هذه الشروط وجب  المراد تشییده أیضا بمطابقة البناءالمقررة قانونا و 

                                                           
  .، مرجع سابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة  )1(

  .المرجع نفسهمن  51المادة ) 2(
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أو ) أولا(ا على السلطة الإداریة المختصة أن تصدر قرارا بالموافقة سواء بمنح الرخصة بقرار صریح

  ).ثانیا(بمنحها أحیانا بتحفظ 

  .قرار الموافقة الصریحة بمنح الرخصة : أولا

مشروع  وكان ،للشروط المنصوص علیها قانونا اإذا كان الطلب مستوفی یمنح قرار رخصة البناء      

  :لما یلي البناء جاء موافقا

  .هاأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علی - 1

  .ل الأراضيالتعمیر في حالة غیاب مخطط شغأحكام المخطط التوجیهي للتهیئة و  - 2

       الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة  29-90في القانون رقم لقواعد العمران المنصوص علیها  - 3

و المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، فإن  ،هذا في حالة غیاب كل من مخطط شغل الأراضيوالتعمیر و 

  .)1(الرخصةالجهة الإداریة المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح 

یوما ) 20(ه الحالة یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي تبلیغ هدا القرار خلال العشرینذففي ه      

، وفي هدا تقلیص للمشرع في مدة تبلیغ القرار مقارنة بالمیعاد المشار إلیه  )2(الموالیة لتاریخ إیداع الطلب 

هدف من ذلك تجنب التماطل ، الذي حدده بمدة ثلاثة أشهر، وال176-91في المرسوم الملغى 

  .والبیروقراطیة في الإدارات مما یساعد على محاربة البناء الفوضوي

أنه إضافة إلى  19-15رقم من المرسوم التنفیذي الفقرة الخامسة  55المادة یلاحظ من نص         

هذا القرار  هو نشرقرار بإجراء هام و الموافقة بمنح رخصة البناء فقد خص المشرع هدا ال تبلیغ قرار

على اعتبار أن قرار منح الرخصة لا ، بوضعه تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي

                                                           

  .، مرجع سابق19 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة ) 1(

  .المرجع نفسهمن  51المادة  )2(
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بالتالي لا یهم رفض و ، بمصلحتهإنما كذلك الغیر الذي یرى في منحها مساسا طالبها فقط و تخص 

  .)1(الرخصة أو تأجیلها لعدم تأثیره على مصلحته

ترخص النسخة <<: من المرسوم التنفیذي أعلاه حیث جاء فیها 56قد أكدت على ذلك المادة و        

البلدي لكل شخص معنى بالاطلاع  المجلس الشعبير المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر امن القر 

  . >>شهرى الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك إلى غایة انقضاء أجل سنة و عل

  :الحقیقة یثور التساؤل حول نقطتینهنا في و        

حول سبب حصر المشرع الغایة من النشر في مجرد اطلاع الجمهور، ألیس من المهم الإشارة : الأولى

إلى إمكانیة إثارة طعون ضد هذا القرار، مادام اقتصر النشر فقط على القرار المتضمن منح رخصة 

  .الغیر تم تحدید مواعید ممارسة الطعونالبناء، هذا الأخیر الذي من شأنه المساس بمصالح 

إثارة الطعون ممن لهم مصلحة في ذلك ضد هذا نا ضمنیا أن الغایة من النشر هو إذا فهم: الثانیة

  شهر؟مصلحة المستفید مهددة طیلة سنة و القرار، فهل یعقل أن تظل 

النحو الذي وضعه جل شهرین على أالمشرع أن یراجع هذا المیعاد بتقلیصه إلى یجب على فنرى أن 

أیام من اتخاذه ) 08(المشرع الفرنسي، حیث ألزم الإدارة بنشر القرار المتعلق برخصة البناء بعد ثمانیة 

  .)2(على أن تدوم مدة النشر بمقر البلدیة شهرین

  

  

  

                                                           

  .72، صمرجع سابقبلمرابط حنان ، ) 1(

  .37طرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص الزین، قرارات العمران الفردیة و عزري ) 2(
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  رخصة البناء بتحفظ منحقرار  :ثانیا

  البناء لكن مع تعدیل جزئي له وهو قبول مبدئي لإنجاز مشروع ،یمكن منح الرخصة مع التحفظ       

، وهذا ما نصت ویجب أن یكون القرار معللا، )1(، من أجل جعله متماشیا مع التنظیم العمراني للمدینة

  .19-15الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي  52علیه المادة 

  .قرار رفض منح رخصة البناء: الثانيالفرع 

السلطة المختصة هو رفض منح رخصة البناء الذي یشكل قیدا  یمكن أن یكون القرار الذي تتخذه      

یجب على الإدارة أن تصدر قرارا برفض الرخصة و ، على حق البناء باعتباره أحد أوجه استغلال الملكیة

  :في حالتین

كلما كان مشروع البناء مخالفا لأحكام مخطط شعل الأراضي المصادق علیه أو مخطط شغل  - 1

بمفهوم المخالفة یعتبر قرارا إداریا ، و )2()تجاوز مرحلة التحقیق العمومي(صادقة الأراضي في طور الم

مخطط شغل الأراضي غیر مشروع ذلك الذي بصدر بالموافقة على البناء الذي یخالف مقتضیات 

  .)3(یمكن أن یكون محل طعن بالإلغاءالمصادق علیه و 

لا تكون له حجیة على الأشخاص إلا و  نافدالكن مخطط شغل الأراضي المصادق علیه لا یكون       

  .)4(باعتباره آخر إجراء یلي المصادقة ایوم) 60(بعد نشره ووضعه تحت تصرف الجمهور لمدة ستین 

                                                           
  .110تكواشت كمال، مرجع سابق، ص )1(

  .، مرجع سابق19 - 15 التنفیذي رقمرسوم من الم 52المادة ) 2(

العدد السادس، كلیة  ،، مجلة الاجتهاد القضائي>>دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة و التعمیر<< ،عزري الزین )3(

  .34، ص2009بسكرة،  ،العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالحقوق و 

  .مرجع سابق، 29- 90 رقم من القانون 36المادة  )4(
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   من القانون 36نص المادة أعلاه لتتماشى مع  52لذلك لابد من إعادة صیاغة نص المادة       

لأحكام مخطط شعل الأراضي  ان المشروع مخالفجعل حالة رفض منح رخصة البناء إذا كاو  90-29

  .ساري المفعول أو نافذ

للفقرة الثالثة من المرسوم  52لمنح رخصة البناء ورد في المادة  الوجوبيالأساس الثاني للرفض  - 2

 اكان هذا المشروع مخالفوع البناء سیقام على أرض مجزأة و ، في حالة ما إذا كان مشر 19- 15التنفیذي

الذي یحدد بعض الشروط التي تستجیب لها الشروط المتعلق بها و  لتوجیهات رخصة التجزئة أو لدفتر

أما في حالة تواجد الأرض ضمن مخطط شغل الأراضي ، البنایات التي قد تشید على الأرض المجزأة

  .أحكام المخطط هي التي تؤخذ بعین الاعتبار فإن

  ب رخصة البناء و سحبهاقراري تأجیل البث في طل: الفرع الثالث

إنما ترى تأجیل منح رخصة البناء لیس بالموافقة ولا بالرفض و قد یكون موقف الإدارة المختصة ب       

 قد نتخذ موقفا بسحب قرار رخصة البناء بعد إصدارهو ، )أولا(ناسب للطلب المقدم أمامها اتخاذ القرار الم

  ).ثانیا( 

  البناء قرار تأجیل البث في طلب رخصة: أولا

رقم من القانون  64هذا ما نصت علیه المادة البناء و  تسلیملإداریة المختصة أن تؤجل لیمكن       

البناء محل تأجیل یفصل فیه خلال سنة على  التجزئة أویمكن أن یكون طلب رخصة << 90-29

 البناء عندما تكون أداة التهیئة الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة أو رخصة

  من المرسوم التنفیذي رقم 53المضمون الذي أكدت علیه المادة  هوو  .>>التعمیر في حالة الإعدادو 

15-19.  
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علیه من خلال هذین النصین یمكن للإدارة تأجیل البث في طلب رخصة البناء لمدة لا تتجاوز و        

  :فر شرطینبتو  من تاریخ إیداع الطلب لدیهاسنة واحدة 

ه الأدوات تحدد الأراضي المعنیة كما تضبط ذ، لأن هالتعمیر قید الإنجازالتهیئة و  أدواتأن تكون - 1

على المناطق  توقعات التعمیر وقواعده بالإضافة إلى الترشید في استعمال المساحات والمحافظة

  .)1(الخاصة

  .أن لا یتجاوز التأجیل سنة واحدة- 2

حترام البنایات لأدوات وقائیا من أجل ا اقرار التأجیل البث في طلب رخصة البناء إجراءیعتبر و           

ادقة على مخططات أدوات التهیئة التعمیر فیؤجل الفصل في الطلب الخاص بهم إلى غایة المصالتهیئة و 

الأمر التعمیر للحیلولة دون جعل مشاریع البناء عائقا أمام هذه المخططات طور الإنجاز لكن هذا و 

فیجب  المصلحة الخاصة و أجل التوفیق بین المصلحة العامة لذلك من ،ماسا بالمصلحة الخاصة یعتبر

  .)2(على الإدارة إذا قررت تأجیل البث في رخصة البناء فإن ذلك یكون باحترام الشرطین السابقین

ستشف في عبارة ن عملیة تأجیل البث في طلب رخصة البناء هي مسألة جوازیه هذا ما یإ         

إذ  19- 15من المرسوم التنفیذي  53المادة و  29-90من القانون رقم  64لمادة الواردة في ا >>یمكن<<

أنه لیس كل مشروع بناء یشكل عائق أمام المخطط طور الإنجاز لهذا منحت هذه المسألة للسلطة 

  .التقدیریة للإدارة

  

  

                                                           

  .152الجزائري، مرجع سابق، ص إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران) 1(

  .110تكواشت كمال، مرجع سابق، ص ) 2(



الإطار القانوني لرخصة البناءالفصل الأول                                                                           

 

55 
 

  .حالة سكوت الإدارة عن الرد

لا بالتحفظ رغم ة ولا بالرفض و إجابة الإدارة المختصة طلب رخصة البناء لا بالموافق أما حالة عدم      

ه الحالة تكون مدة ذفیمكنه أن یودع طعنا لدى الولایة مقابل وصل إیداع وفي ه ،فوات الآجال القانونیة

الوزارة  ىلد نیااثكما یمكنه أن یودع طعنا  ا،یوم) 15(تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر 

ه الحالة ذفي ه، حددة التي تلي تاریخ إیداع الطعنفي حالة عدم الرد خلال المدة الم، المكلفة بالعمران

تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة على أساس المعلومات المرسلة من 

یوم  )15(في اجل خمسة عشر  المبرربالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض  ،طرفهم

  .)1(من تاریخ إیداع الطعن ابتداء

    ا لم تصدر قرارها الصریح المتعلق برخصة البناء في المدة القانونیةذعلیه فالإدارة المختصة إو        

لا یبقى أمام طالبها سوى رفع تظلم لتحدید موقفها أمام سكوتها ضمنیا برفض منح الرخصة، و ، یعتبر 

  .)2(الجهة القضائیة المختصة

ذلك وإعادة تبنیه للرخصة الضمنیة، و لذلك على المشرع الجزائري أن یراجع نصوص قانون العمران       

أنها موافقة ضمنیة بمنح بالنص صراحة على تفسیر موقف سكوت الإدارة بعد مضي آجال الرد على 

  :ذلك لسببینالرخصة و 

أو  حیث أن إقراره لهذه الفكرة سیضطر الإدارة للتعبیر عن موقفها صراحة بالموافقة أو الرفض -1

أننا نجد و  التحفظ دون تماطل، لأن آجال الرد قد منحت لها لتتمكن من تحضیر القرار المناسب لاسیما 

                                                           

  .، مرجع سابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  62المادة )1(

تخصص قانون رسالة لنیل شهادة دكتوراه،  ،التعمیر الجزائريالبناء على ضوء قانون التهیئة و  إستراتیجیةعربي بأي یزید،  )2(

  .174، ص2015-2014العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عقاري، كلیة الحقوق و 
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املة إذا لم تتمكن من المشرع قد منحها حق التأجیل في الطلبات المتعلقة بالبناء أو التجزئة لمدة سنة ك

  .تحدید موقفها

إلى نص  جل و دفعه إلى مقاضاتها استناداحیث أن عدم إجابة الإدارة طالب الرخصة بعد فوات الأ -2

شاقة للوصول إلى موقف الإدارة التي تتماطل  دعاوي طویلةأعلاه، فیه إرهاق للأفراد بسلوكهم  63المادة 

  .)1(في الرد على مختلف الطلبات

  سحب قرار رخصة البناء:ثانیا

على أن رخصة البناء تنتهي بانقضاء المدة  19-15من المرسوم التنفیذي  57المادة  تنص        

للحصول فإذا لم ینجز البناء خلالها فغلى صاحب الرخصة أن یتقدم بطلب جدید  ،المحددة في الرخصة

توجیهاتها والتعمیر و   تطور إجراءات التهیئةعلى ألا ت، رخصة جدیدة  تسلم دون إجراء دراسة جدیدة على

  .      ا التجدید ذباتجاه مخالف له

ومن تم إزالة الآثار  ،وفي حالات أخرى قد تتدخل الإدارة لإنهاء رخصة البناء عن طریق سحبها        

رخصة البناء و ، )2(في الماضي و المستقبل الملغىالقانونیة الني ترتب على تنفیذ قرار منح رخصة البناء 

إلى جانب مراعاة  ،رارات الإداریةقیتم سحبها وفقا للنظریة العامة لسحب ال، كغیرها من القرارات الإداریة

من قبل سلطة مختصة ووفق شكلیات مبدأ الملائمة في سحب القرار الإداري الذي یشترط لصحته أن یتم 

ن یتم خلال آجال الطعن بالإلغاء أمام وأ ،أن یكون السحب مبررا لعدم المشروعیةو  ،إجراءات معینةو 

  .)3(القضاء

                                                           

  .132- 131طرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص صعزري الزین، قرارات العمران و  )1(

  .130الإداریة، مرجع سابق، ص ، القرارات محمد الصغیربعلي ) 2(

)3(  AUBY- Jean-Bernard et Hugues Périnet-Marquet, op cit, p455. 
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طرف  القضاء منه الشروط یجعل قرار السحب معیبا قابلا للطعن أمام ذعدم احترام هإن          

تعویض بعد إثباته لخطأ الإدارة والضرر تضرر الطاعن للقاضي أن یحكم له بال ا، وإذالمعني بالقرار

  .)1(العلاقة السببیة بینهماو 

 1982- 01-27التطبیقات القضائیة نجد قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى المؤرخ في  ومن        

  :الذي جاء فیهو  29432تحت رقم 

من المقرر قانونا وعلى ما جرى به القضاء الثابت استحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي <<

القرار البلدي الملغي لرخصة البناء لمجرد إدعاء ومن تم فإن ، ا لحقوقئتتخذه السلطة ویكون منشی

بوجود نزاع في الملكیة یعد قرارا مشوبا بتجاوز السلطة ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار 

المتخذ من رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي منح بمقتضاه للطاعن رخصة بناء یكتسي الصیغة 

فإن الطاعن على صواب عند  ،ه دون أن یكون مشوبا بأي مخالفةالتنفیذیة ویرتب حقوق للمستفید من

  )2(>>.تمسكه ببطلان القرار المطعون فیه المشوب بتجاوز السلطة

  

  

 

 

                                                           

  .84مزوري كاهنة، مرجع سابق، ص )1(

الحریات في مخبر الحقوق و  ،مجلة الحقوق والحریات ،>>دور القضاء الإداري في منازعات التعمیر والبناء<< زردوم صوریة، )2(

  .394، ص د س نبسكرة،  ،جامعة محمد خیضر ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، الأنظمة المقارنة
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  خلاصة الفصل الأول

نخلص في نهایة هدا الفصل الأول الذي تناولنا فیه موضوع النظام القانوني لرخص البناء من           

غیر أن الإدارة  ،البناء محل رقابة القاضي الإداري وإجراءات استصدارهاخلال تحدید ماهیة رخص 

المختصة الممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالعمران عند دراسة طلب 

  .رخص البناء قد یصدر جملة من القرارات الإداریة

استحدثها المشرع لبسط رقابة الإدارة على المجال ، عن الإدارة رصاد قرار رخصة البناء هي        

ا من الأشغال المرتبطة العمراني، و بدلك فإلزام كل من یرید القیام بالبناء أو التعلیة أو إعادة البناء وغیره

الغرض من هذه الرخصة هو و  ،له ذلكعلى رخصة تتیح  أن یتحصل من الإدارة المختصة بالبناء،

ل البناء بما بنص علیه القانون أو ما یتطلب السیر الحسن لإنجاز المبنى في مراقبة  مدى مطابقة أعما

   .إطار التهیئة العمرانیة الشاملة

إن قرارات الإدارة المختصة هي محل منازعات رخص البناء وهي القرار الإداري الصادر في         

منح هذه الرخصة لطالبها  ملف طلب الحصول على رخصة البناء والذي قد یكون بالموافقة وبالتالي

أو قد تلجأ  ،أو بتأجیل منحها في حالات أخرى ،صاحب الصفة وقد یكون بالرفض في حالات محددة

ه الحالات یجب على الإدارة أن تتبع ما یتطلبه القانون من ذوفي كل ه ،الإدارة إلى سحبها بعدما منحتها

ه أن یلجأ للقضاء الإداري لمخاصمة وعلى الشخص المعني في حالة عدم اقتناع، إجراءات وشروط

  الإدارة وأن یكون القاضي الإداري هو الحكم الذي أسندت له مهمة الموازنة بین مصلحة الأفراد 

  .والمصلحة العامة
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  آلیات تدخل القاضي الإداري لتسویة منازعات رخص البناء :الفصل الثاني

بعد  ،البناءسلطتها في منح رخص من خلال  ،ة على حفظ النظام العام العمرانيتعمل الإدار         

في المقابل ألزمها المشرع بإصدار قرارات رخص  ،المنصوص علیها في قانون التعمیر الشروط استیفاء

لتلك تحقیقا احتراما لمبدأ المشروعیة و لك ذو  ،المحددة قانونا لإجراءاتلوفقا و وافر شروط بتالبناء 

  .المصالح المختلفة من البناء

تلحق بممتلكاتهم أضرارا و  ،لك فإن مشكلة العمران في الجزائر لا تزال تهدد حیاة الأفرادذمع 

 لك لتجاوزها لسلطتها لعدم احترامذو  ،اءبسبب عدم احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة في إصدار رخص البن

ا فإن المنازعات المرتبطة برخص البناء ذله،لمنح رخص البناءضعها المشرع والقیود التي و  ،الإجراءات

  .قد تنشأ بسبب رفض منحها كما قد تكون بسبب منحها

 بناءبرخصة ال المتعلقةا كان لابد من تدخل القاضي الإداري لتسویة مختلف المنازعات ذله 

  بعیب تجاوز السلطة مشوبیكون  اعندم، مختصةعن جهة إداریة  اصادر ، إداریاباعتبارها قرارا 

الإدارة المتعلقة برخص  الناجمة عن قرارات لأضرارا رجبل وأ، )الأولالمبحث (  إلغاءه بهدف وهذا 

مام القاضي لیكون للمتضررین الحق في رفع دعوى التعویض أ، لكذتحملها المسؤولیة عن البناء و 

  .)المبحث الثاني( الإداري
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  تدخل القاضي الإداري عن طریق دعوى الإلغاء: المبحث الأول

من تسویة  ،إقلیمیان القاضي الإداري المختص نوعیا و تعد دعوى الإلغاء الوسیلة التي تمك        

ه الدعوى ذففي إطار ه ،جزئیة عن طریق إلغاء القرار الخاص بها بصفة كلیة أو ،منازعات رخص البناء

لینتهي بالنطق ، تقدیر مدى مشروعیته ،العمل محل الدعوى تفسیر ،یقوم القاضي الإداري بثلاث عملیات

  .وهو الهدف المرجو منه)1(بإلغائه 

مدى اتفاقه مع قواعد مشروعیة القرار و  هده الدعوى في بحث تتمیز سلطة القاضي الإداري في       

 رصداإأو تعدیله أو  أن تكون له سلطة سحبه ندو  فقطار إذا كان مخالفا للقانون إلغاء القر و  القانون،

  .المعیبقرار آخر محل القرار 

ا سیتم ذللقاضي ل نظرا للسلطة التي تمنحهاالقانون الإداري  نجاعة فيكثر الأء بالإلغالطعن ایعد       

نطاق تدخل القاضي في و  ،)الأول  المطلب( الوقوف عند شروط قبول دعوى إلغاء قرارات رخص البناء

  .)المطلب الثاني(مواجهة قرارات الإدارة الخاصة برخص البناء

  رخص البناءقرارات  شروط قبول دعوى إلغاءخصوصیة  :الأول المطلب

إثارة منازعة لتمكین القاضي الإداري من التدخل و إلغاء القرارات المتعلقة برخص البناء لابد من       

هو خاص  منها ماو   )2(لذلكیتطلب توافر شروط  الذيالأمر  قرارات،ال هده ق بمدى مشروعیةإداریة تتعل

 ).الفرع الثالث(وأخیرا شرط المیعاد، )الفرع الثاني( شرط التظلمو  ،)الفرع الأول(بالطاعن 

  بالأطرافالمتعلقة الخاصة الشروط  :الأولالفرع 

 الموضوعیةو  جملة من الشروط الشكلیة توافرضائیة ة لقبول أي دعوى قالقواعد العام تتطلب       

                                                           

 .80ص، 2015، الجزائر، دار بلقیس، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، بوعلي سعید )1(

  .الشروط تخضع للقواعد العامة في ق إ م إباقي  (2)
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على القاضي أن یبحث أولا في مدى توفر هذه الشروط الشكلیة قبل النظر في موضوعها فإن تخلف و 

ضد قرارات رخصة  ینطبق هذا على الدعاوي الإداریة التي تتضمن طعونو  ،واحد منها حكم بعدم قبولها

التي یجب توفرها التي تتمیز عن الشروط العامة في دعوى الإلغاء و  الخاصة یعنینا هنا الشروطو  ،البناء

  .)ثانیا( المصلحةو  )أولا( اعن وهي الصفةفي شخص الط

 الصفة :أولا

وجعلها المشرع من النظام العام حیث  ،الصفة كشرط لصحة قبول الدعوى المشرع الجزائري ذكر      

الأشخاص الذین یمكنهم في صفة تتجلى الو ، )1(لدعوىفي أي مرحلة كانت علیها ا إثارتهایمكن للقاضي 

 :وهم الطعن ضد قرارات رخص البناء

   ةالصفة بالنسبة للأشخاص الطبیعی -1

رفض منح رخصة  بصفة خاصة في حالةفي القرارات الفردیة في مجال العمران الصفة  تثبت       

من  42و ما جاء حصرًا في المادة صفة في طلب الترخیص بالبناء وهالالأشخاص الذین لهم و البناء 

أیضا  نویمك...المستأجر لدیه المرخص له قانونا، ومنهم المالك أو موكله 19-15م التنفیذي رقم المرسو 

 .القانونیین كالولي بالنسبة للقاصر والقیم بالنسبة للمحجوز علیه الممثلینأن یقوم مقام هؤلاء 

  شخاص المعنویةللأ بالنسبةالصفة  -2

الطعن في قرارات رخص البناء فالدولة  التي تثبت لها الحق في العامة ةالأشخاص المعنوی ختلفت      

تمثل من قبل الوزیر المعنى أو من یفوض لذلك أو من الوالي، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب 

  .الحال

     

                                                           

 .مرجع سابق ،09- 08قانون رقم المن  13المادة  )1(
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لى حمایة البیئة من أي خطر التي تهدف إمثلا الجمعیات البیئیة الأشخاص المعنویة الخاصة كأما       

من قانون  16بموجب المادة تقاضيكتسب صفة الت ، )1()خطر البنایات والأنشطة العمرانیة(

قانون المن  74ولقد نصت المادة ،لا المصلحة الشخصیة هدفها حمایة مصلحة الجماعةو ، )2(الجمعیات

ا الأساسي أن تعمل هب قانونیمكن لكل جمعیة شكلت بصفة قانونیة تنوي بموجعلى أنه  29-90رقم 

طرف مداني كما یتعلق كلب بالحقوق المعترف بها امن أجل تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط، أن تط

  .التعمیرحكام التشریع الساري المفعول به في مجال التهیئة و أ بمخالفة

لفة عمرانیة تنتج امخ أساسبمناسبة دعوى قائمة على  إلا الجمعیات يضتقاصفة  علیه لا تكون       

  .)3( عنها ضرر بالبیئة، ولا مجال لإثارة الطعون ضد الرخص العمرانیة من قبل الجمعیات

  المصلحة- ثانیا

الأصل أنه لا دعوى بدون على أن  ،لمدنیة والإداریة تعریفا للمصلحةلم یعطي قانون الإجراءات ا       

 بعضهابالدعوى جراء الحكم له بجمیع طلباته أو الفائدة التي تعود على رافع یقصد بالمصلحة و ، مصلحة

یضمن دون غیره من الشروط جدیة الدعوى التي  الذيهو  إذا الشرط من الأهمیة بمكان ذوه ،فقط 

 إلا إذا  رار الإدارة المتعلق برخص البناءلا یقبل الطعن في ق وعلیه ،)4(یرفعها المدعي أیا كانت طلباته 

 

 

 

                                                           

 .78مرجع سابق، ص، طرق الطعن فیهاقرارات العمران الفردیة و  ،عزري الزین )1(

 .1990دیسمبر 05، صادر في53عدد، ، یتعلق بالجمعیات، ج ر1990دیسمبر 4مؤرخ في  31-90قانون رقم  )2(

 .85قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص ،زري الزینع )3(

 .12ص  ،2014 ،رالجزائ ،دار هومه ،الطبعة الثانیة ،المنازعات الإداریة ،عدو عبد القادر) 4(
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 .)1(ةكان مقدمًا من ذوي مصلح

تكون للطاعن مصلحة  و المنازعة فیها أنرط لقبول الطعن في قرارات رخص البناء أتشیف        

ففي حالة  ،ذاتیةولكي تكون المصلحة شخصیة یجب أن یعنى النزاع الطاعن بصفة شخصیة ومباشرة، 

في هذه فلا یمكن ) تهاسكو (رفض طلب رخصة البناء من قبل الإدارة سواء بصفة صریحة أو ضمنیة 

من إلغاء المبتغاة مصلحة ال تتجلىو  ،طعن في قرار الرفضال ثتهالحالة لغیر طالب رخصة البناء أو ور 

  .الرخصة مستقبلاً إمكانیة الحصول على في ا القرار ذمن إلغاء ه

فإن صاحب المصلحة هو الغیر وهذا  ،على منح رخصة البناء ةإذا كان القرار یتضمن الموافق ماأ       

 والغیر هنا عادة ما یكون من غیر المالكین للبناء ،حرمانهم من حق المطلكان یمس بحقوقهم إذا ك

فله الحق في الطعن في رخصة البناء فقد صدر قرار عن مجلس الدولة ، المصلحةلجار صاحب ا مثلا ،

ار بالجیران ضر یؤید فیه قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بإلغاء رخصة البناء نتیجة الإ

قرار منح رخصة قد ینازع في أیضا للشریك على الشیوع ف ةثابت المصلحةكما أن ، )2( أو البناء على ممر

  .)3( على الشیوع الشریكالبناء 

      

                                                           

ء حكم الرامي إلى إلغا Ecomsat su centreهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في الطعن القضائي الذي قدمت مؤسسة  )1(

 ءرخصة بنابرفض دعواهم الرامیة إلى إلغاء قرار رئیس البلدیة الذي منح  ىقض ذيال) El ermant- Fer(المحكمة الإداریة 

لها ث كان رفض مجلس للدولة الفرنسي على أساس أن المؤسسة لیس یبح ، Deslogosتجاري للسید  استعمالعمارة ذات 

 CE.07juiliet 1993.req°94179.not de Bouysson :نظر في هذا مصلحة في حمایة قرار منح رخصة البناء، أ

Formand Ajda, N°11.paris.1993.p831.،  83ص  ،مرجع سابق ،بزغیش بوبكر عنمأخوذ. 

 .)منشور غیر( 2002- 10-01بتاریخ  ،458 سالفهر ، 003639رقم  فمل، الثالثةقرار مجلس الدولة، الغرفة  )2(

  بوضیاف عمارمأخوذ عن  2009-01-06بتاریخ  ،11الفهرس ،005999ملف رقم ، فة الثالثةالغر ، قرار مجلس الدولة )3(

 .08مرجع سابق، ص >>منازعات التعمیر في القانون الجزائري رخصة البناء والهدم<< ،
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من صلاحیاتها الطعن في قرارات رخصة البناء غیر  فلیستعامة اللأشخاص المعنویة بالنسبة ل 

فلا تملك  الأشخاص المعنویة الخاصة أمّا  ،عن طریق سحب الرخصة ابشأنهبل یتم الإلغاء  ،المشروعة

 74بموجب المادة  التي یمكنها أن تتأسس كطرف مدنيلجمعیات النشطة في مجال العمران إلا ا لكذ

  .التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  29-90رقم من القانون 

  لشرط التظلم  وازيالطابع الج :الفرع الثاني

كتابي ممن صدر القرار بشأنه إلى السلطة المختصة یعبر فیه عن  ري هو اعتراضالتظلم الإدا      

بتعدیل القرار أو یطلب فیه إعادة النظر و  ،عدم رضاه بما تضمنه القرار لأنه مخالف لمبدأ المشروعیة

قطع لسریان میعاد دعوى  لیمثللقضاء و  ءاللجو وهو طریق یسلكه المعترض قبل  ،سحبه أو إلغائه

إلى السلطة یقدم  بحیثولائي تظلم والتظلم الإداري نوعان  ،وحالة من حالات إطالة مدتها )1(الإلغاء

  .)2(السلطة الرئاسیة لها إلىمصدرة القرار وتظلم رئاسي یقدم 

لا الإداري التظلم  یة إبداءجواز قاعدة تبنى المشرع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ل بالرجوع     

الجهة الإداریة  إلىیجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم << همن 830ادة وجوبه بموجب الم

  >>...أعلاه  829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

  عبارة الجهة الإداریة مصدرة القرار بذكره ،)3(ألولائيجوازیة إبداء التظلم  ىه المادة علذه تؤكد     

  الذي یكون أمام الجهة الإداریة  )4(بموجب القواعد العامة عن التظلم الرئاسي يالتخلمعه یفهم مما  ،

 

                                                           

-15ص ص  ،2007 ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،مسلك الإدارة الإیجابيالتظلم الإداري و ، م خیري الوكیلمحمد إبراهی) 1(

16. 

 .686ص  ،2008 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة) 2(

 .93ص  ،2013 ،الجزائر ،دار العلوم ،شروط قبول دعوى الإلغاء، بعلي محمد الصغیر) 3(

 .308ص ،2013 ،الجزائر ،ر جسوردا ،القسم الأول ،المرجع في المنازعات الإداریة ،بوضیاف عمار) 4(
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  .التي أصدرت القرار الجهةمن  الأعلى

على الطابع الجوازي للتظلم حیث جاء  منه 63فقد أكدت المادة  29-90 رقم القانونأما بخصوص      

المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا یمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر <<فیها 

أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت الإدارة السلطة السلمیة أو 

  . الخاص یقید العاملذا نطبق قاعدة  هو التظلم الرئاسي على أن التظلم الذي أقرته >>رفضها

یمكن صاحب <<:منه  62المادة  نصت ثحی 19-15 رقم أما الجدید فهو في المرسوم التنفیذي     

تم تبلیغه به أو في حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في  الذيلم یقتنع بالرد  الذيالطلب 

یمكن صاحب الطلب أن یودع طعنا ...صل إیداع لدى الولایة ل المطلوبة أن یودع طعنا مقابل و الآجا

  >>...لدى الوزارة المكلفة بالعمران  ،ثانیا

هو جوازیة إبداء التظلم المشار إلیه نصت على المبدأ العام و لاحظ من خلال هده المادة أنها ی      

  رئیس البلدیةلكنها جاءت عامة لم تحدد أي القرارات تخص هل قرارات رخص البناء الصادرة عن  ،سابقا

درة عن الوالي یعد لصاالطعن الإداري أمام الولایة طعنا سلمیا أما قرارات رخص البناء ا فیكون بدلك ،

  .ا ما سنوضحه لاحقاذوه، عن القاعدة العامة  ءاستثناا بالتاليطعنا ولائیا و 

  من القرار الوزاري  الثانیةنصت المادة  فقد أما عن مكان إیداع تظلمات طالبي رخص البناء         

  قابل وصل على أنه یجب إیداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن م ،)1(المشترك 

  :استلام لدى

  .رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي بالنسبة لقرارات رخص البناء الصادرة عن ...<<

                                                           

صادر  ،51عدد  ،ج ر ،یحدد كیفیات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمیر ،2015یولیو  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في ) 1(

 .2015سبتمبر  27في 
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   :الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة-

 .بالعمرانالوزیر المكلف  اختصاصللعقود التي یسلمها الوالي المختص أو العقود التي تكون من 

 >>...للطعون في قرارات اللجان الولائیة

رئاسي أمام  تظلم رئیس الملس الشعبي البلديالصادرة عن بالتالي الطعن في قرارات رخص البناء و       

اسي أمام الوزیر والتظلم في قرارات الوالي تظلم رئ ،وبالتالي خالف القاعدة العامة في ق إ م إ ،الوالي

كذلك ، 19-15رقم  التنفیذيمرسوم الو  29-90وبالتالي هناك توافق بین القانون رقم  ،المكلف بالعمران

وهنا تبدو ، على جواز إبداء طعن آخر أمام الوزارة المكلفة بالعمرانمن المرسوم أعلاه  62نصت المادة 

   .خصوصیة التظلم في قرارات رخص البناء

یوم  )15(في أجل خمسة عشر  )1(الجنة الولائیة ویتم دراسة الطعن المودع لدى الولایة من طرف      

في أجل  ر م ش ب من طرف یصدر القرار النهائي یتم تبلیغه لملتمس الطعنو  ،إیداعه تاریخبتداء من ا

في أجل خمسة  كذلكأما بالنسبة للطعن المودع لدى الوزارة تقوم بدراسته اللجنة الوزاریة  ،مایأ )5(خمسة 

للسلطة المكلفة بتسلیم و عن ر نهائي یتم تبلیغه لملتمس الطیصدر قراو  ،یوم من تاریخ إیداعه )15(عشر 

ترسل نسخة في أیام و  )05(المكلفة بالعمران في أجل خمسة عقود التعمیر عن طریق المدیریة الولائیة 

  .)2(الحالتین من قرار التبلیغ  إلى المدیریة الولائیة المكلفة بالعمران

 إماتار یخ أنة مصلحلصاحب الف في مختلف النصوصالإداري  لتظلما الطابع الجوازي لذیتأكد به   

  .)3(أو الطریق القضائي التظلمطریق 

  

                                                           

 .مرجع سابق ،لمشتركالرابعة من القرار الوزاري اوتشكیلتها راجع المادة الثالثة و لمزید من التفاصیل حول نشأة الجنة ا )1(

 .المرجع نفسه ،من القرار الوزاري المشترك 05المادة ) 2(

 .04ص، ، مرجع سابق>>منازعات التعمیر في القانون الجزائر رخصة البناء والهدم<<، بوضیاف عمار )3(
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  الطعن بالإلغاءمیعاد : الفرع الثالث

  قرارات رخص البناء بحسب إبداء التظلم الإداري من عدمهرفع دعوى إلغاء یختلف حساب میعاد       

  .)ثانیا(أو من الغیر ،)أولا(وكذلك الطعن من صاحب الطلب  ،

   لمرفوع من طالب رخصة البناءالطعن امیعاد  :أولا

 التظلم أوبطالب الرخصة  قیامتتعدد مواعید الطعن بالإلغاء في قرارات رخص البناء بحسب      

  .القیام بهالامتناع عن 

  التظلم الامتناع عنفي حالة -1

جب الدولة بمو  وحد المشرع الجزائري في میعاد الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة أو مجلس      

التبلیغ  بأربعة أشهر من تاریخفحدده  832إلى  829التي أحالتنا على المواد  907 المادةو  829 ادةالم

أو الوالي تكون المحكمة الإداریة هي  رئیس البلدیةالبناء من  ةففي حالة صدور قرار رخص، أو النشر

   .)1(المختص الدولة هوفي حالة صدور القرار من الوزیر المكلف بالعمران یكون مجلس و  ،المختصة

رفع دعوى إلغاء ضد قرارها لب الرخصة الرخصة في حالة صدور قرار برفض طلطالب فیمكن        

     ق إ م إ ادهحد أجل أربعة أشهر حسب ماسواء كان صریحًا أو ضمنیًا في حالة سكوت الإدارة في 

  .     ةالرخص منحتأجیل  قرار لة صدور، وكذلك الحال في حا)2(29-90 رقم من القانون 63وكذلك المادة ،

  

 

   

                                                           

 .98-97ص ص  ،مرجع سابق ،سعید بوعلي، راجع قواعد الاختصاص في المادة الإداریة) 1(

مخبر الحقوق  ،عدد تجریبي ،الحریاتمجلة الحقوق و ، >>دور القضاء الإداري في منازعات التعمیر و البناء<<،یةزردوم صور  )2(

 .395ص، د س ن ،بسكرة، جامعة الحاج لخضر، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،والحریات في الأنظمة المقارنة
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  التظلمب القیامفي حالة -2

یقتنع بالرد الذي تم البناء دون غیره الذي لم  ةیمكن للشخص صاحب طلب قرار رخص        

أن یلجأ إلى التظلم ، كوت الإدارة عن الرد في الآجال المطلوبةكذلك في حالة ستبلیغه به و 

  رقم من المرسوم التنفیذي 62المادة  تطبیقا لأحكام،جوء إلى الطعن القضائيللاالإداري قبل 

  :طعنیننصت على  إذ ،15-19 

ر م ش ب        تسلیم رخصة البناء من طرف في حالةأمام الولایة  الطعن الإداري الأول -أ

رخص البناء الصادرة  أما قرارات ،عنا مقابل وصل إیداع لدى الولایةالب الرخصة أن یودع طفلط

تقوم اللجنة الوزاریة ن لدى الوزارة المكلف بالعمران و ن یودع الطعالوزیر المكلف بالعمراعن الوالي و 

یوم ) 15(اء أو الرفض المبرر إلى خمسة عشره الحالة یمدد أجل تسلیم رخصة البنذفي هبدراسته 

 829ة وبعدها یبدأ آجال الطعن القضائي الواردة في الماد ،أیام لتبلیغه )05(خمسةلدراسة الطعن و 

  .أربعة أشهرب) ق إ م إ(من

أمام الوزارة المكلفة بالعمران في حالة یكون  طعن إداري ثاني یداعیمكن لصاحب الطلب إ -ب

یوم التي تلي ) 15(الطعن وهي خمسة عشرتاریخ إیداع  عدم الرد خلال المدة المحددة التي تلي

 بالولایة الخاصة عندها تلزم الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر ،تاریخ إیداع الطعن الأول

 ایوم )15(بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشرةبالرد 

  .للقضاء ءاللجو  یمكنه وبعدها ،ابتداء من تاریخ إیداع الطعن
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  میعاد الطعن المرفوع من الغیر:ثانیا

 عن طریق، ویكون الاعتراض منح رخصة البناءللغیر متضرر من الرخصة الاعتراض على قرار       

أو مجلس  ،بمنحهاأو الوالي  في حالة اختصاص ر م ش برفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة 

  .بالعمران الدولة في حالة اختصاص الوزیر المكلف

رقم من المرسوم التنفیذي  56المادة حسب  ) 1(و شهر ) 1(القضائي إلى سنة  الطعن یمتد أجلو       

ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر <<:  أنه التي نصت على 15-19

ب وذلك إلى غایة المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطل

  >>)1(وشهر )1(انقضاء أجل سنة 

لكن ما یمكن إبداء الملاحظة حوله أن المشرع جعل فترة الطعن طویلة وهي سنة وشهر مما یجعل       

  .)1(ددة لفترة طویلة لجواز الطعن في قرار منح رخصة البناءهحقوق الأفراد في البناء م

  رخص البناء لتسویة منازعات الإداري نطاق تدخل القاضي :الثانيالمطلب 

عندما یقبل القاضي الإداري الطعن شكلاً، لتوفیر جمیع الشروط اللازمة لقبولها یعمد إلى البحث       

ولا یتم ذلك إلا بدراسة أوجه أو حالات الإلغاء، وهنا  ،عن مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة

لك یعمل ذبعد و ) الأول(الفرع  لیفحص مدى مشروعیته یبحث القاضي عن مدى توافر القرار على أركانه

        .)الفرع الثاني( حكمه تنفیذعلى 

  أوجه إلغاء قرارات رخص البناء :الأولالفرع 

  على الأسس التي یعتمد علیها في إلغاء رخص البناءیعتمد القاضي الإداري لإبطال قرارات        

                                                           

 .08مرجع سابق، ص ،>>ة البناء والهدممنازعات التعمیر في القانون الجزائري رخص<<،بوضیاف عمار )1(
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  .)ثانیا( داخلیةوعدم المشروعیة ال) أولا(  لخارجیةعدم المشروعیة االقرارات الإداریة وتشمل 

  عدم المشروعیة الخارجیة: أولا

الإداري مخالفًا لأحد الأركان  صدور القرار ،م المشروعیة الخارجیة أو الشكلیةیقصد بعد        

اكتشاف على القاضي الإداري لاختصاص أو الشكل والإجراءات وإنه من السهل االخارجیة أي مخالف 

  .بالشكل والمظهر الخارجي للقرار الإداري انتعلقیا مین لأنهبذین العیه

  عیب عدم الاختصاص -1

  القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو جهة <<یمكن تعریف الاختصاص بأنه        

یة هي الاختصاص في مجال القرارات الإدار و  ،)1(>>إداریة على القیام بعمل معین على الوجه القانوني

لعیب عدم اختصاص الجهات الإداریة المانحة لرخصة البناء یكون بسیط یحدث في و ، )2(ولایة إصدارها

  : یتخذ إحدى الصور المبینةعلى صلاحیات سلطة إداریة أخرى و  حالة اعتداء سلطة إداریة

  الموضوعي عیب عدم الاختصاص -أ

هیئة إداریة قرارا لا یدخل ضمن  ینشأ عیب عدم الاختصاص الموضوعي عندما تصدر          

 ومثال ذلك تسلیم الوالي لرخصة بناء یختص بمنحها الوزیر المكلف )3(الصلاحیات المخولة لها قانونا

  .بالتعمیر أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ر قرار عن مجلس الدولة و صد :عیب عدم الاختصاص نجدب الخاصة  ومن التطبیقات القضائیة      

      حیث أن الطاعن أستأنف قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي 2002فیفري11بتاریخ 

                                                           

 .179ص ،مرجع سابق ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي) 1(

، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم >>)حالات تجاوز السلطة(عیوب القرار الإداري <<، أحمید هنیة )2(

 .50- 49ص ص  ،د س ن  بسكرة،، السیاسیة، جامعة محمد خضیر

 .59ص  ،مرجع سابق ،دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )3(
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وإلغاء " الوالي"، قاضي بصحة رخصة البناء المسلمة من قبل الدائرة الحضریة للأبیار ولایة الجزائر 

اصها، وقد القرار الصادر عن مدیریة تهیئة الإقلیم والتعمیر والوقایة من السكن الوضیع لعدم اختص

صادق مجلس الدولة على ذلك تأسیسا على أن مدیریة تهیئة الإقلیم غیر مختص بإلغاء القرار المتعلق 

وأن ارتكب  1999-08-02والاستثمار المغاربي الصادر في  اجلإنتبرخصة البناء المسلم لشركة ا

  .)1(ئه بإلغا واتجاوزًا في ممارستها للسلطة وأن قضاة الدرجة الأولى على صواب قام

الطاعن استأنف قرار قضى بإبطال رخصة  حیت جاء مضمونه أنقرار مجلس الدولة  وكذلك      

البناء صادرة عن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لعدم الاختصاص وقد صادق مجلس الدولة على ذلك 

  .)2(تأسیسًا على أن الدیوان غیر مختص یمنح وإصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء

  المكاني عدم الاختصاص -ب

القانون نطاق اختصاصهما الإقلیمي، وهي ممثلة في شخص  حددهیئتان یقد یمس هدا العیب      

الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یترتب على تجاوز أحدهما لنطاق اختصاصها إلغاء قراراتها 

س الشعبي البلدي رخصة بناء یمتد أثرها كأن یصدر رئیس المجل،لأنها مشویة بعدم الاختصاص المكاني

   .)3(إلى بلدیة أو بلدیات أخرى

العیب نادر الوقوع نظرا لأن الحدود الإقلیمیة محددة بوضوح وبهذا تعد دائرة  هذا لواقع مثلا        

  .الاختصاص واضحة

                                                           

  الجزء الثالث، الطبعة الأولى ،)قرارات المحكمة العلیا، مجلس الدولة(الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ،جمال  سسیا )1(

 .1605-1604، منشورات كلیك، الجزائر، ص ص 

ضد ) م .م(، قضیة ةعن الغرفة الثالثة بمجلس الدول 2003-01- 07، صادر بتاریخ 005594بالملف رقم  11قرار رقم )2(

  مرجع سابق،منازعات القرارات الفردیة و طرق الطعن فیها ،مأخوذ عن عزري الزین ،)قرار غیر منشور(بلدیة عین التوتة 

 .97ص، 

 .89ص  ،مرجع سابق ،بزغیش بوبكر)  3(
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  الزمني  الاختصاصعیب عدم  -ج

موظف لم یعد  من برخصة البناء في حالة صدورهایتحقق هدا العیب في القرار الإداري الخاص         

ومثال ذلك أن یصدر قرار  .)1(یملك الصفة للقیام بذلك أو أنه صدر خارج المدة التي یقررها القانون

أو انتهت مهامها طبقًا للقانون فقراراتها تكون  ،الاختصاصرخصة بناء من سلطة سحب منها هذا 

  .الإدارةالحال في حالة تجاوز المدة الزمنیة المحددة لرد  ككذل ،الزمني الاختصاصمشویة بعیب عدم 

من المقرر قانونا أن دراسة ...<<عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  صادر قرار ا ما أكدهذه        

الملف الكامل لطلب رخصة البناء یتم في أربعة أشهر على الأكثر ابتداء من التاریخ الذي سلم فیه 

بذلك وتمنح رخصة البناء أو " یة الملف المذكور وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلاللإدارة المعن

ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه، ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر 

قرار  إبطالبعد مضي المدة المحددة قانونًا یعد تجاوزًا للسلطة ومتى كان الأمر كذلك استوجب  ثابتة

     .)2(>>...الرفض

یعد من العیوب الجوهریة التي تلحق بقرارات رخصة  الاختصاصمن خلال ما سبق فإن عدم      

  :هما بخاصیتینالبناء، وهو یتمیز 

، )3(من تلقاء نفسه حتىعیب الاختصاص من النظام العام، فیستطیع القاضي التصدي لهذا العیب  -

  .علیها الدعوى  تكونختصاص في أي مرحلة كما یمكن للطاعن إبداء الدفع بعیب الا

                                                           

  الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،)دعوى التسویة -دعوى الإلغاء(الدعاوي الإداریة ،مصطفى أبو زید وماجد راغب الحلو  )1(

 .210ص  ،2005 ،

  الأولالمجلة القضائیة، العدد  1991- 07-21مؤرخ في   68240قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  )2(

 .153، ص1992، الجزائر، مة العلیاقسم المستندات والنشر للمحك، 

 .37، ص1995، الإسكندریة، دار الفكر العربيالقضاء الإداري،   ،راغب الحلو ماجد )3(



 تدخل القاضي الإداري لتسوية منازعات رخص البناء آليات                                    الفصل الثاني

73 
 

  

  .)1(یمكن تصحیح القرار المعیب بعدم الاختصاص بالإجازة اللاحقة من الجهة المختصة -

  عیب الشكل و الإجراءات -2

لا یكفي أن تصدر الجهة المختصة قراراتها المتعلقة برخصة البناء في حدود اختصاصها بل       

  .)2(إجراءات محددةل معین و ب القانون أن تصدر في شكاوج

أو تسبیب أو توقیعا (القالب المادي الذي یفرغ فیه  ،یقصد بالشكل المظهر الخارجي للقرار الإداري  

أما عیب الشكل یعرف على انه عدم احترام القواعد الشكلیة المحددة لإصدار القرارات  ،)3()...تحیتا

لتي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار أي التي تسبق إصداره الإداریة ، أما الإجراءات فیقصد بها التراتیب ا

  .)4(نهائیا

ا من مخاطر تمس مباشرة لما یترتب علیه هامةإجراءات و  یةقواعد شكللتراخیص البناء تخضع        

  .البیئیةارتباطها بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة و  الممتلكات ناهیك عنالأرواح و 

  الشكل  -أ

 نصی ل أن الإدارة عند قیامها بإصدار القرارات الإداریة لا تلزم بشكل أو إجراء معین ما لمالأص       

  .)5(القانون و یلزمها بخلاف ذلك

        

  

  

                                                           

 .99-98ص ص،مرجع سابقمنازعات القرارات الفردیة و طرق الطعن فیها ،  ،عزري الزین )1(

، عدد خاص بالمنازعات المتعلقة >>ة مجلس الدولةالبناء و الهدم، مجل تراخیصدور القاضي في منازعات <<،عزري الزین )2(

 .30، ص2008 ،بالعمران، منشورات الساحل، الجزائر

 .131ص  ،مرجع سابق الإداریة،الوسیط في المنازعات  ،الصغیر بعلي محمد )3(

 .189المرجع نفسه، ص  )4(

 .187ص ،ع سابقمرج ،الإداریةفي قانون الإجراءات المدنیة و  دعوى الإلغاء ،بوضیاف عمار )5(
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المختصة بإصدار قراراتها بالموافقة أو الرفض أو الإداریة في مجال العمران ألزم المشرع الجهة و    

في حالة عدم و  ،التعمیرو المتعلق بالتهیئة  29- 90 رقم من القانون 62ذلك طبقا للمادة و  بتعلیلهاالتأجیل 

جوهریا یتحقق بمجرد كل لأن الشكل یعد عنصرا أساسیا و احترام هذه الشكلیة یكون القرار معیبا بعیب الش

بحیث عدم  )1(ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري بغض النظر عن صحة الأسباب أو عدم صحتها 

  .)2(كلیة یعتبر تجاوزا للسلطةاحترام هذه الش

خرق الشكلیات المحددة قانونا قضى مجلس الدولة بتأیید القرار القضائیة لتطبیقات المن           

الشكل المستأنف فیه الذي قضى بإلغاء رخصة البناء التي سلمت للمستأنف نظرا لأنها مشوبة بعیب 

  .)3(جلس الشعبي البلدي المختص قانوناكون رخصة البناء موقعة من النائب الثاني لرئیس الم

  عیب مخالفة الإجراءات-ب

   بقواعد إجرائیة، الهدف منها حمایة المصلحة العامة قرارات رخص البناءیحیط المشرع         

امتنعت متى و ، متسرعةحول دون اتخاذ قرارات ارتجالیة و فإتباع مثل هذه القواعد ی )4(الخاصة للأفراد و 

اع الإجراءات المقررة قانونا كلها أو بعضها أو إتباعها على خلاف ما تقتضیه النصوص الإدارة عن إتب

  .)5(بطل القرارالقانونیة 

        

  

                                                           

 .31، مرجع سابق ، ص"دور القاضي في منازعات تراخیص البناء أو الهدم" ،عزري الزین )1(

 .90، صمرجع سابق ،بزغیش بوبكر )2(

مأخوذ عن ، )غیر منشور( 2001-01-14بتاریخ  31الفهرس رقم  003591رقم  الثالثة،الغرفة  الدولة،قرار مجلس  )3(

  2013،الجزائر، دار جسور ،القسم الثاني، )الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة(منازعات الإداریة المرجع في ال، بوضیاف عمار

 .416ص، 

 .233ص  ،مرجع سابق ،مصطفى أبو زید فهمي و ماجد راغب الحلو) 4(

 .30مرجع سابق ، ص ،>> دور القاضي الإداري في منازعات تراخیص البناء و الهدم<<،عزري الزین )5(
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ذكرناها  الخاصة كمافمثلا عدم إتباع الجهة المختصة بإصدار رخصة البناء لإجراءات الاستشارة         

تبث على الوجه الصحیح قانونا لة للجمهور في حالة المشاریع الصناعیة المستقب في الفصل الأول

حیث تعد هذه الإجراءات الإداریة الأكثر خضوعا ،ستشارة الالعیب في الإجراءات كعدم  إلغائهللقاضي 

  .لرقابة القاضي الإداري

تطبیقا لهذه الأحكام صدر قرار عن مجلس الدولة أكد فیه تأییده للقرار المطعون فیه الصادر و         

ة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر، القاضي بإلغاء رخصة البناء الممنوحة للدائرة الحضریة لبلدیة عن الغرف

لا تحتوي على رأي و   التعمیرنها سلمت خلافا لقواعد التهیئة و لأ) ع.م(مراد رایس إلى المستأنف السید 

لبنایات ذات في ا الهیئات الاستشاریة المختصة التي یعتبر رأیها واجب(إحدى اللجان الاستشاریة 

  .)1()التجاري لذلك قرار رخصة البناء یعد باطلا الاستعمال الصناعي و 

عدم القیام بإجراء الاستشارة یعد إغفالا لإجراء جوهري یترتب علیه إلغاء قرار أن  اذیتأكد به        

  .رخصة البناء بسبب عیب الشكل و الإجراءات

  عدم المشروعیة الداخلیة: ثانیا

إنما  رخص البناءالمشروعیة الخارجیة لقرارات عیوب عدم  تقتصر رقابة القاضي الإداري على لا      

   بمحل القرار الإداري المطعون فیهالمشروعیة الداخلیة التي تتعلق إما  عیوب عدم تمتد إلى

  .ن السببأو تتعلق برك ،أو تتعلق بركن الهدف أو الغایة من إصدار هذا القرار ،مدى مطابقته للقانونو  ،

  

  

  

                                                           

المرجع في  ،مأخوذ من بوضیاف عمار )غیر منشور( 2001-07-16بتاریخ  417، رقم، الغرفة الثالثةرار مجلس الدولةق )1(

 .416ص، مرجع سابق ،القسم الثاني ،)الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة( المنازعات الإداریة
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  )مخالفة القانون(عیب المحل -1

النصوص التنظیمیة التي تنظم ر قرارات رخصة البناء القوانین و الجهة المختصة بإصدا قد تخالف       

لذلك أشار المشرع في الفقرة الأولى من المادة  ،فیكون قرارها مشوبا بعیب مخالفة القانون النشاط العمراني

أن رفض طلب رخصة البناء یجب أن یكون مسببا بأسباب مستخرجة من  29-90 رقم قانونالمن  62

  .أحكام القانون

  تنصب رقابة القاضي الإداري على بحث مدى مطابقة قرارات الإدارة لأحكام قانون العمران لدا      

 )اضيالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط لشغل الأر (، )1(لاسیما تلك المتعلقة برخصة البناء ،

  .                                        متى تجاوزت تبث للقاضي سلطة إلغائهاو 

ضد المجلس الشعبي ) ج.ب(قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قضیة هذا ما أكده      

زید عن سنة ت  أن للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب رخصة البناء لمدة لا: فیه یبینالبلدي بسكیكدة 

 .ا بعیب الخطأ في تطبیق القانونبوالقرار المخالف لهذا المبدأ یعد مشو 

  لرخصة البناء) ب ج(طلب الطاعن  یخصموقفًا فیما  تتخذلم ه القضیة ذفي ه الإدارة إن         

الإداري  القبول أو بالرفض ما استوجب إبطال القرارب عیا، ورغم فوات المدة القانونیة لم یتلقى جوابًا قط

  إلیه تالضمني نتیجة الخطأ في تطبیق القانون وفوات المدة القانونیة للبت في الطلب، وهذا ما ذهب

  .)2(الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي وأیده القرار الحالي للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

استأنفت المستفید من وهناك قرار آخر عن مجلس الدولة في قضیة ضد والي ولایة ورقلة،         

  ، القرار الصادر عن أول درجة قضي بإلغاء هذه الرخصة التي استفاد منها رغم امتلاكه رخصة البناء

                                                           

 .93ص ،، مرجع سابقبزغیش بوبكر )1(

 .7ص ،مرجع سابق >>،ات التعمیر في القانون الجزائريمنازع<<،بوضیاف عمارمأخوذ عن  )2(
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البلدیة ولقد أید مجلس  ذمةفي دین ذه الرخصة مقابل التنازل عن للأرض، وذلك لأنه حصل على ه

المتعلق بالتهیئة  29-90لقانون رقم الدولة القرار المستأنف لأن إجراء تسلیم رخصة البناء یحكمه ا

البلدیة یعد  ذمةل عن دین في ز وبالتالي تسلیمها مقابل تنا 176-91والمرسوم التنفیذي رقم  والتعمیر

  .)1(للقانون یرتب بطلان الرخصة امخالف اتصرف

خطأ في مخالفة مباشرة لقاعدة قانونیة،  فقد یكون، عدیدةعیب مخالفة القانون یأخذ صور  یأخذ       

  .)2(خطأ في تطبیق هذه القاعدة ،تفسیر القاعدة القانونیة

فالمخالفة المباشرة لقاعدة قانونیة كما هو الحال في القرار الأول المذكور أعلاه بحیث تجاهلت        

توافر كافة  الإدارة القاعدة القانونیة وتصرفت على خلافها بحیث رفضت منح الترخیص بالبناء رغم

  .قررة قانوناالشروط الم

أما الصورة الثانیة الخطأ في تفسیر قاعدة القانونیة في القرار الثاني من خلال إعطاء مقصود      

م لمنح رخصة البناء لشاغل قانوني لعقار بموجب عقد إداري على أساس أنه  منمخالف لمقصد المشرع 

 .یقدم عقد الملكیة

طبیق القاعدة القانونیة على الوقائع كإصدار قرار الخطأ في تتتجلى في أما الصورة الأخیرة       

  أن مشروعیة القرار الإداري ذلك  ،التحقیق من طبیعة الأرض دونالترخیص بالبناء على أرض فلاحیه 

  

  

  

  

                                                           

  منشورات الساحل، 2009ولة، العدد التاسع، ، مجلة مجلس الد2008-04- 30الغرفة الثالثة، مؤرخ في ، قرار مجلس الدولة )1(

 .93-91ص ص، 

 .59- 53ة، مرجع سابق، ص صنیه حمیدأنظر أ )2(
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كذلك الحال في حالة عدم احترام ، )1(تتوقف على تحقیق الحالة الواقعیة الشروط التي یتطلبها القانون

  .الأثریةایة المناطق القواعد المتعلقة بحم

  عیب الانحراف بالسلطة  -2

یشترط لصحة القرار الإداري أن یهدف إلى تحقیق غایة مشروعة وإلا شابه عیب الانحراف   

عیب الانحراف بالسلطة في قرارات رخصة البناء على مخالفة أحكام قانون العمران في ویرتكز ، بالسلطة

باستهدافها غایة بعیدة عن  ،)2(ة سلطة تقدیریة في إصدار القرار الحالات التي یمنح فیها المشرع للإدار 

كمنح البلدیة قرار متعلق برخصة بناء مصنع في حي سكني و لم تراع فیه  ،المصلحة العامة العمرانیة

العمران نص علیها قانون بهذا خالفت قاعدة تخصیص الأهداف التي و  ،الشروط البیئیة بشكل دقیق

   .الجواراقع و كالمحافظة على المو 

  توضیح ذلك سنحاول  لأجلو  ،)3(الخاصة بمنح الرخصة  أیضا إساءة استعمال الإجراءاتو       

  :الاجتهادات القضائیة  ذكر بعض

قرار صادر عن المجلس الأعلى یقضي بالتصریح بالبطلان لقرار رئیس دائرة بئر مراد رایس      

یأمره فیه بالتوقف عن ) ر . أ(اد رایس أصدر قرارا ضد لعیب تجاوز السلطة حیث أن رئیس دائرة بئر مر 

قد تحصل مسبقا على جمیع الرخص ) ر .أ(رغم أن الطاعن  ،أشغال البناء لمساسه بالنظام العام

بعد أن بدأ الطاعن بالبناء تبین للإدارة أن البناء یمس النظام العام یة بما فیها رخصة البناء، حیث و الإدار 

   اا تفحص هذه النقطة أثناء إجراءات التحقیق لذلك اعتبر قرار رئیس الدائرة مشوبالذي كان الأولى به

                                                           

 .107-106طرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص ص منازعات القرارات الفردیة و  ،عزري الزین )1(

 .39ص المرجع نفسه، )2(

 .117-116 ص، ص ق، مرجع سابطرق الطعن فیهامنازعات القرارات الفردیة و  ،عزري الزین )3(
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إلغاءه من مما استوجب إبطاله و ) في السلطة تجاوز(واضح، فیه تعسف في استعمال السلطة  أبخط

  .)1(قبل المجلس الأعلى 

یه لتجاوز السلطة حیث في قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا قضى بإبطال القرار المطعون ف         

أن المبدأ المعتمد في هذه القضیة أن دراسة ملف طلب رخصة البناء تم في أربعة أشهر على الأكثر 

الذي تعطى مقابله وصلا لصاحب الطلب، وبعدها تمنح یخ تسلم الإدارة المعنیة للملف و ابتداء من تار 

  و ترفضها في حدود تلك المهلة ـ رخصة البناء أ

بتقدیم ملف لبلدیة معالة ولایة البویرة للحصول على ) ع.ت(ي قضیة الحال قام المدعي فو          

لم یتلق ) أشهر 4(حیث أن بعد انقضاء المدة الزمنیة بالاطلاع على الملف  رخصة لبناء مسكن عائلي،

لقرار بعدم أي جواب مما جعله یوجه طعنا إداریا مسبقا للوالي حیث قام الوالي بالرد علیه بالرفض بسبب ا

على القطعة الأرضیة لأنه تم نزعها من أجل المنفعة العامة سابقا ) ع.ت(صحة صفة المالك للسید 

1961.  

لذلك قضت المحكمة العلیا بقبول الطعن و إبطال مقرر تسلیم رخصة البناء لأن رسالة الوالي         

  .)2(انوناالمتضمنة الرفض جاءت لأسباب غیر ثابتة و بعد مضي فترة محددة ق

  عیب السبب -3

  ویقصد به یعد عیب السبب آخر العیوب التي أوجدها مجلس الدولة الفرنسي كعیب مستقل بذاته     

  انعدام الوقائع المادیة و القانونیة أو وقوع خطأ في تقدیرها و تكییفها و تفسیرها خلال صدور قرار إداري 

  

                                                           

 .73ص ،1986، الثالثنشرة القضاة، العدد  ،1981- 07-11مؤرخ في  22236رقم  الأعلىقرار المجلس  )1(

النشر للمحكمة قسم المستندات و  ،الأولعدد ال ،المجلة القضائیة ،1990-07-28مؤرخ في  68240یا رقم قرار المحكمة العل )2(

 .153ص  ،1992 ،العلیا



 تدخل القاضي الإداري لتسوية منازعات رخص البناء آليات                                    الفصل الثاني

80 
 

  

  عیب انعدام السبب العدید من الصور تكمن في انعدام یأخذو " قبل السلطة الإداریة المختصة معین من

  .)1(التكیف القانوني للواقعةالمادي للوقائع والخطأ في الوصف و  الوجود

  انعدام الوجود المادي للوقائع -أ

الإدارة المتضمن رفض منح رخصة البناء مبنیا على الوجود الفعلي للحالة  یجب أن یكون قرار       

لقاضي تبین ل ومتىالتي تبرر الرفض كوجود قطعة البناء في مجال معلم تاریخي، ) ادیةالقانونیة أو الم(

فعلیا یصدر حكمه بإلغاء القرار  قائمةغیر  أنها تبینإذا ما  أماقائمة یرفض الطعن لعدم التأسیس أنها 

  .)2(المطعون فیه لانعدام السبب كوجه للإلغاء

  قعةالخطأ في الوصف والتكییف القانوني للوا-ب

الخطأ في  یتمثل في خطأ الإدارة في إسناد الوقائع بصورة صحیحة إلى القوانین التي تحكمها وكذا       

  .)3(تفسیرها وهكذا تصدر الإدارة قرارات تستند إلى وقائع غیر مؤسسة قانونا

ار الذي من بین قرارات المحكمة العلیا بخصوص الخطأ في التكییف القانوني للواقعة، في القر و        

حول منزله ببئر ) ر . أ(ألغى قرار رئیس دائرة بئر مراد رایس القاضي بهدم السور الذي قام ببنائه السید 

خادم، بحجة أن بناء هذا السور یخل بالنظام العام عن طریق الإخلال بالأمن العام بالرغم من أن 

الدائرة لأن قراره  في) ر . أ(صاحب المنزل كان قد تحصل على رخصة بناء هذا السور، فطعن السید 

  .)4(غیر مؤسس حیث لا توجد وقائع الإخلال بالأمن العام من جراء السور

                                                           

 .91مرجع سابق، ص ،بزغیش بوبكر )1(

 .46ص سابق،مرجع  الإداریة،القرارات  ،بعلي محمد الصغیر )2(

 .92مرجع سابق، ص  ،بوبكر بزغیش )3(

المدیریة العامة  ، نشرة القضاة، العدد الثالث،1981 - 07-11، مؤرخ في 22236علیا، الغرفة الإداریة، رقم قرار المحكمة ال )4(

 .76-73، ص ص 1986 ،وزارة العدل، للشؤون القضائیة و القانونیة
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  نفیذ أحكامهسلطات قاضي الإلغاء لضمان ت: الفرع الثاني

من  ،هامة یتمتع القاضي الإداري في إطار دعوى إلغاء قرارات رخص البناء غیر المشروعة بسلطات

كما  ،)أولا(لك ذبإلغائها أو رفض من خلال الحكم  ،لنزاع القائم بین الأطرافشأنها أن تؤدي إلى فض ا

  .)ثانیا(لك ذیتمتع بسلطات هامة لضمان تنفیذ 

           تحدید سلطات القاضي الإداري في مواجهة قرارات رخص البناء : أولا

إلغاء سلطته في  بصفة حاسمة ودلك بممارسةدعوى الإلغاء  یتدخل القاضي الإداري بموجب       

  .أسبابهمتى توفرت  غاءلالإأن یرفض دعوى  لهنه یمكن أ علىالقرار المتعلق برخصة البناء 

  إلغاء القرار المتعلق برخصة البناء-1

  إلغاء قرار رفضعلى قد ینصب یختلف موضوع إلغاء القرار من طرف القاضي الإداري ف       

  .ى قرار منح رخصة البناءتسلیم رخصة البناء أو تأجیل تنفیذه أو عل

  رخصة البناء  إلغاء قرار رفض منح -أ

رفض الإدارة تسلیم رخصة البناء مشوب بعیب تجاوز السلطة  قرار لقاضي الإداري أنل ا تبینذإ       

إلغاء هذا القرار، وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور قرار  إنه یمارس سلطته فيف

بالوجه الصحیح  یقوم بمباشرة إجراءات جدیدة لاستصدار رخصة البناء أنكن للمدعي ویم ،الرفض

  .القانونيو 
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  إلغاء قرار تأجیل منح رخصة البناء -ب

اب أسب باستنادها إلى الإدارة بإصدار قرار بتأجیل منح الرخصة بدون ذكر الأسباب أو قد تقوم      

  .قوم القاضي بإلغاء قرار التأجیلبر ذلك تجاوزا للسلطة فیعندها یعتغیر تلك المحددة في القانون و 

  إلغاء قرار منح رخصة البناء - ج

أعمل سلطته في منح رخصة البناء مشوب بإحدى العیوب السابقة  إلى قرارالقاضي  متى توصل        

ید الطرفان إلى منح رخصة البناء یع إلغاء قرار ه الحالة فإنذفي هو  البناء،قرار المانح لرخصة إلغاء ال

  .الحالة التي كان علیها قبل صدور الحكم

  غاء القرار المتعلق برخصة البناءالحكم برفض إل -2

  وفي الحدود المرسومة ،متى مارست الإدارة سلطتها في منح أو رفض منح رخصة البناء

بحیث  القرار ةوبصح )1(بعدم التأسیس ها لیحكم مؤیدا لقرار سیكون قرار القاضي الإداري فإن ، قانونا

  .العمل بالقرار المتخذ من طرف الإدارة سواء أكان بمنح أو برفض رخصة البناء أم تأجیل منحها یستمر

 الآلیات التي یستخدمها القاضي في مواجهة الإدارة: ثانیا

تكریسه الإداریة و المدنیة و المتضمن قانون الإجراءات  09-08رقمبعد صدور القانون         

آلیات جدیدة تضمن تنفیذ قرارات الإلغاء التي عرفت عجزا في تنفیذها من خلال تمكین و لمیكانزمات 

  .وكذلك توجیه أوامر للإدارة القاضي من فرض الغرامة التهدیدیة

  

                                                           

في الریف لا  البناء(علیها طعنه غیر مؤسسة قانونا  بنيبرفض دعوى المدعي كون أن الأسباب التي  ستمالو قضت محكمة  )1(

   مؤرخ في 91-65، حكم محكمة تمالوس فهرس 29-90من قانون  53هذا عكس المادة یتطلب رخصة البناء و 

 .95ص ،مرجع سابق ،مأخوذ عن بزغیش بوبكر ،)غیر منشور( 1996- 29-02 
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  فرض الغرامة التهدیدیة من طرف قاضي الإلغاء -1

المنازعات الناشئة عن  بصفة خاصةتدخل القاضي في تسویة المنازعات الإداریة و  ضمانا لفاعلیة       

تقریر حقه في اللجوء إلى فرض قراراته من خلال له قانونا آلیات لتنفیذ أحكامه و یخول  ،رخص البناء

  .الغرامة التهدیدیة

  تعتبر الغرامة التهدیدیة من أهم وسائل التنفیذ ضد الأفراد في سلطات القانون الخاص  في أنو         

فع غرامة لتزامه عینا من خلال مدة معینة فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزما بدالقضاء یلزم المدین بتنفیذ ا

شهر أو أیة وحدة معینا عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل  مبلغتتمثل في و ، تهدیدیة عن هذا التأخیر

أن  أو إلىبالتنفیذ العیني  ذلك إلى أن یقوممرة یأتي عملا یخل بالتزامه، و  أخرى من الزمن أو عن كل

  .)1(متنع نهائیا عن الإخلال بالالتزامی

یع غرامة تهدیدیة ضد الإدارة قالمطالبة بتو  من ق إ م إ الحق القاضي في 980لقد أقرت المادة         

رخصة  سحبفي حال امتناعها عن تنفیذ حكم قضائي ممهور بالصیغة التنفیذیة كما في حالة إلغاء قرار 

  .البناء 

، لكن هل ) 2(الانتشار الخطیر لظاهرة رفض الإدارة تنفیذ أحكام القضاء  اسها الحكم أسذیجد ه        

  تجوز تحدید الغرامة التهدیدیة بمنطوق الحكم أو بعد تسجیل امتناع الإدارة عن التنفیذ ؟

من ق إ م إ الغرامة التهدیدیة لا یتم إلا بعد رفض المحكوم  987المشرع كان واضحا من خلال المادة 

أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو صدور قرار الرفض في حالة رفض  03یذ و انقضاء علیه التنف

  .التظلم الموجه للإدارة من أجل تنفیذ الحكم

                                                           

 .807، ص مرجع سابقالوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،  ،عبد الرزاق احمد السنهوري )1(

 .145ص  ،المرجع نفسه )2(
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غیر أن تحدید الغرامة التهدیدیة بمنطوق الحكم یعد وسیلة فعالة تضمن التنفیذ بشكل سریع دون         

، كما انه یحق للقاضي دید الغرامة التهدیدیة وفقا لق إ م إالحاجة للجوء مجددا للقضاء للمطالبة بتح

  .)1(حتى إلغاءها تخفیضها و 

  للإدارة الأوامرتوجیه  -2

   إلى جانب سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة یثبت له قانونا سلطة توجیه أوامر     

  .للإدارة

أطراف النزاع بإیجاد ر عن القاضي الإداري إلى احد صادیتمثل الأمر القضائي في دلك الطلب الو       

  .)2(ذلك لإنجاز عمل أو الامتناع علیهسلوك معین و 

غل الذي یحدد انتقالیا قواعد ش 01- 85من الأمر  06خول المشرع الجزائري للقاضي في المادة         

ء للمدعي في حالة إلغاءه حمایتها أن یأمر الإدارة بتسلیم رخصة البناالأراضي قصد المحافظة علیها و 

المتعلق  29- 90  لكن المشرع تراجع عن ذلك في القانون ،لقرار الإدارة بالرفض منح رخصة البناء

  .دم تناوله لهذه المسألةبالتهیئة والتعمیر وذلك من خلال سكوته و 

داري توجیه أوامر بإمكان القاضي الإ 09-08 رقمالإداریة عودة لقانون الإجراءات المدنیة و أما بال        

رفض منح رخصة البناء المتضمن بإلغاء قرار الإدارة  ،للإدارة یقتضیها تنفیذ أحكامه ففي حالة الحكم

عندها یجب على القاضي أمر الإدارة بإعادة دراسة الملف أو إصدار رخصة البناء، كما أن إقرار الغرامة 

  .إنما أیضا لما یصدره من أوامرالأصلي فحسب و لحكم تمثل في هذه الحالة أداة فعالة لا لفرض تنفیذ ا

       

                                                           

 .مرجع سابق ،09- 08من القانون  985المادة و  984أنظر المادة ) 1(

)2( GUETTIEZ.CH L ‘administration et L’exécution des décisions de justice AJDA Paris 1999 P 

66 .  
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القاضي الإداري لممارسة سلطته في توجیه الأوامر التنفیذیة ضد الإدارة  غیر أن المشرع فرض على      

               :وهي)1(جملة من الشروط المحددة في ق إ م إ

نوعین  تتفرع الطلبات إلىصراحة و  دهوجوب تقدیم طلب من المحكوم له یحدد فیه الإجراء الذي یری -أ

  تبعا لذلك فإن الأوامر التنفیذیة إما أنهاطلبات سابقة لاحقة على صدور القرار القضائي و 

إما أن یحكم بها القاضي و حینئذ تكون ذات حجیة نطوق الحكم حین تصدر مرتبطة به و تمثل جزء من م

  .مستقلة بعد صدور قرار هو امتناع الإدارة عن تنفیذه

الإدارة قبل  اختصاصیكون دلك بحسب و  إن القاضي ینطق بالأوامر المطلوبة في حالتین -ب

  .)2(إصدار القرار الملغى مقیدا أم كانت لها سلطة تقدیریة في إصداره

عند هذه الحالة نكون في و  الأمر دراسة الملف من جدیدأمر الإدارة بالتحقیق و  :الحالة الأولى

یأمر القاضي الإدارة بإصدار قرار جدید محدد  ،)3(ق إ م إعلیها  التي نصو ة التقدیري للإدار  الاختصاص

 دون أن یملي علیها تصرفها فتكون لها كامل السلطة التقدیریة في اختیار مضمونه ،أجل في ذلك هال

 هنا تجب على ،هت إلیها أثناء التحقیق الذي أجرتالواقعیة التي استندعلى ضوء الظروف القانونیة و  ،

  .هاالملف مجددا لاتخاذ قرافي ادة التحقیق دارة إعالإ

  ونكون في هذه الحالة في حالة الاختصاص قرار جدید بإصدارأمر الإدارة  هي : الحالة الثانیة

غیر أن الأمر  ،)المكلف بالعمران الوزیر ،الوالي ،رئیس المجلس الشعبي البلدي( المقید للإدارة المختصة

  :یختلف بحسب

  

                                                           

 .من ق إ م إ 979المادة و  978أنظر المادة  )1(

 .43ص ، 2010 ،الجزائر، دار هومه، فیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةضمانات تن ،عبد القادرعدو )  2(

 .مرجع سابق، 09-08من القانون رقم  978المادة  )  3(
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المشروعیة الخارجیة فإن دلك لا یحول دون أن تصدر الإدارة قرارا جدیدا بنفس قرار لعدم إلغاء ال -

  .)1(مضمون القرار الملغى مع مراعاة الشروط الشكلیة للقرار المتعلق برخص البناء

ه الحالة یأمر القاضي بإصدار قرار جدید یحترم الأركان ذففي ه ،إلغاء القرار لعدم المشروعیة الداخلیة -

  .979ا ما أشارت إلیه المادة ذلمبدأ المشروعیة وه تطبیقا ،الموضوعیة لقرارات رخص البناء

  .)2(للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید أجل للتنفیذ، كما أن له أن یربط أوامره بغرامة تهدیدیةو       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .45ص، مرجع سابق، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عبد القادر عدو )1(

  .مرجع سابق، 09- 08من القانون رقم  980المادة ) 2(
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  دعوى التعویضتدخل القاضي الإداري عن طریق  :الثانيالمبحث 

مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالعمران بموضوع التعویض عن قرارات رخص البناء  تهتملم         

ومن تم تتم دراسة هذا الموضوع في ظل نظام المسؤولیة الإداریة  ،غیر المشروعة بتكریس أحكام خاصة

 عاموالمصلحة بوجه  أو الغیر أصحاب الصفة، عن قراراتها المسببة ضررا لصاحب طلب رخصة البناء

وهي من الآلیات التي تسمح للقاضي الإداري بتسویة النزاع القائم بشأنها من خلال جبر الأضرار ، 

  .الناجمة عن قرارات الإدارة المختصة

وذلك لأنه في غالب الأحیان یكون ، دعوى التعویض لها أهمیتها المعتبرة في مجال رخص البناء        

بإلغاء قرارات رخص البناء غیر المشروعة المطالبة بجبر الهدف الأساسي للطاعن من وراء طعنه 

جبر الأضرار المترتبة عة تهدف إلى المطالبة بالتعویض و یتمتع فیها القاضي بسلطات واسو  ،الأضرار

  .عن قرارات الإدارة المتعلقة برخص البناء

فإن قیام  ،)الأول المطلب(المخاطر الإدارة سواء على أساس الخطأ أو مهما یكن أساس مسؤولیةو       

 دأ القائل هذا ما یؤكده المبو ، فر مجموعة من الشروط أهمها الضررهذه المسؤولیة كاملة یتوقف على توا

  .)المطلب الثاني(الذي یحكم به القاضي الذي یترتب علیه التعویض و  ،>> رلا مسؤولیة بدون ضر <<
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  البناء عن رخص ةالناتج القراراتمسؤولیة الإدارة عن اس أس: : المطلب الأول

  تخضع مسؤولیة الإدارة في مادة التعمیر في مجملها إلى القواعد العامة للمسؤولیة الإداریة         

 قائمة على رخص البناء عن قرارات الضرر الناتجعن  السلطة الإداریةمسؤولیة  لدلك فالأصل أن ،

إلا أنه ، )الفرع الأول(إلا بناء على خطئها لأنه لا یمكن إجبار الإدارة على تعویض ضرر ،الخطأ أساس

ذلك و  جانبهاقد تلتزم الإدارة أحیانا بتعویض المتضررین دون حصول خطأ من في بعض الحالات 

  ).الفرع الثاني(نظریة المخاطرتطبیقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة و استنادا ل

  الإداریة على أساس الخطأ لمسؤولیةا: الفرع الأول 

بمعنى أنه یجب أن یكون هناك خطأ من جانب ، تقوم مسؤولیة الإدارة العامة على أساس خطئها       

وفي مجال رخص البناء ترتكب الإدارة الخطأ بإصدارها قرارات الترخیص بالبناء غیر  ،الشخص العام

لا تقتصر على ذلك إلا أن المسؤولیة في هذه الحالة  ،أي مخالفتها لقواعد التنظیم العمرانيالمشروعة 

  .)1(فقط بل أن التأخیر والتماطل في إصدار القرار یمكن أن یترتب علیه مسؤولیة الإدارة

العلاقة ، الضرر، وتقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ على أركان ثلاثة هي الخطأ       

  فإن ذلك یشكل ، البناءوبذلك فمتى قامت الإدارة بإصدار قرار غیر مشروع كمنع الترخیص ب، السببیة

   .)2(یجیز للشخص المتضرر المطالبة بالتعویض لإصلاح ما أصابه من أضرار خطأ

وتأخذ المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ صورتها بالنسبة لقرارات رخص البناء في حالة          

  .القرارات المعیبة بعدم المشروعیة الداخلیة أو الخارجیة 

                                                           

دار  ،الكتاب الأول ،)المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ(دروس في المسؤولیة الإداریة  ،لحسین بن شیخ آت ملویا) 1(

   .23 ص ،2007 ،الجزائر ،الخلدونیة

(2)  Voir  -  JACQUOT Henri, PRIET François, Droit de L’urbanisme, Dalloz, 4eme edition, Paris 

,2001, p740 et suit.  
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لمقابل هناك قرارات رخص البناء غیر المشروعة لا یترتب علیها مسؤولیة الإدارة لأن لكن في ا         

وهي تلك المعیبة من حیت الشكل والإجراء الثانوي عكس مخالفة ، الخطأ بسیط لا یترتب علیه تعویض

یام كما في حالة عدم الق )1(الإجراءات الجوهریة في إصدار تراخیص البناء حیث ترتب مسؤولیة الإدارة

  .بإجراء الاستشارة الخاصة التي یتطلبها القانون

وفي حالة الالتباس على القاضي فإنه یستعین بأهل الخبرة لتكوین قناعته كما في حالة الانحراف         

الإدارة عن الأضرار الناتجة عن قراراتها هي ) 2(بالأفراد ةفي استعمال السلطة ونسبة الأضرار اللاحق

  :ویمكن حصر أهمها في النقاط التالیةلبناء في حالة ارتكابها الأخطاء المتعلقة برخصة ا

  منح رخصة بناء غیر مشروعة -1

إذا منحت الإدارة رخصة بناء بطریقة غیر مشروعة مخالفة في ذلك قواعد التنظیم كمخالفة قواعد         

 ببنائهذي سمحت الإدارة ارتفاع المباني، فإن ذلك یؤدي إلى إحداث أضرار للغیر یسببها البناء ال

 أضرارلحقهم من  مایحق لهؤلاء المتضررین المطالبة بالتعویض ع بهذاو  بمقتضى الرخصة التي سلمتها

حكم علیها بالتعویض لصالح رنسي الذي أقر مسؤولیة الإدارة و قضى به مجلس الدولة الف هذا ما، و 

  .) 3(لقواعد ارتفاع المباني وبمخالفته المتضرر بسبب منح رخصة البناء بصورة غیر مشروعة

  

 

                                                           

كلیة  ،تخصص قانون عام ،هرسالة لنیل شهادة دكتورا ،البناءالقضائي في مادة التعمیر و الاختصاص  ،كمال محمد الأمین )1(

   .108ص  ،2016 - 2015 ،تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید ،العلوم السیاسیةالحقوق و 

   .88ص  ،مرجع سابق ،نویري عبد العزیز) 2(

   .                                                                                101ص، مرجع سابق ،بزغیش بوبكر )3(

 .                                                                                             101ص ، المرجع نفسه) 4(
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  رفض منح رخصة البناء بصورة غیر مشروعة -2

) المكلف بالعمران الوزیر، الوالي ،رئیس المجلس الشعبي البلدي(إذا رفضت الإدارة المختصة        

أي في حالة استیفاء الطلب ، ودون توفر مبرر قانوني لذلك منح رخصة البناء بصورة غیر مشروعة

الحق لطالب  ویثبت ،تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، جمیع الشروط المقررة في القانونوالملف ل

  . الرخصة في أن یطلب تعویض الضرر الذي لحقه من جراء هذا الرفض

بسبب الضرر  LTTENKIMأورو تدفعه بلدیة  15000حكم مجلس الدولة الفرنسي بتعویض قدره       

 هذا بدون تبیین القراررفض منح رخصة بناء مسكن و مرآب و جراء  من   WEBERالذي لحق السید 

لدعوى التي رفعها رئیس ، بحیث ألغى مجلس الدولة حكم المحكمة الذي حكمت بهدم المرآب بناء على ا

حكم بالتعویض  أن مجلس الدولة استدرك الوضع و بخسارة إلا WEBERهذا ما لحق السید البلدیة و 

  .)1(لصالحه

  البناء بطریقة غیر مشروعة سحب رخصة -3

داري الصحیح الذي تتخذه على ما جرى به القضاء استحالة سحب القرار الإمن المقرر قانونا و 

 أشهر من تبلیغه) 04(بعد مرور أربعة  یكون منشأ لحقوق، إذ أن القرار الإداري یصبح محصناالسلطة و 

                  .                     ) 2(  إلا اعتبر السحب غیر مشروعو 

 ویرجع ذلك إلى ، وبالتالي لا یمكن للفرد الإدعاء بأن ضررا قد لحق به من قرار السحب السلیم        

 أن المركز القانوني لصاحب الشأن في فترة السحب یظل مهددا إلى أن تنقضي المواعید المقررة للسحب

  حب حفاظا على الحقوق المكتسبة للأفرادوالتي بفواتها یكتسب القرار حصانة تجعله بمنأى من الس، 

                                                           

   .101ص ، مرجع سابق، مأخوذ عن بزغیش بوبكر )1(

 .101ص ،مرجع سابق، یش بوبكربزغ )2(
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  .)1( ومن باب أولى حق الفرد في البناء، 

في قضیة  1970جانفي10وقد تبنى القضاء الفرنسي هده القاعدة في قراره الصادر في         

TROUILLAS احیت قضى بأن السحب الذي یتم للقرار الإداري خلال الآجال القانونیة لا یعد سحب 

وأن المدعي في هذه الحالة لا یستحق التعویض على السحب لانتفاء ركن الخطأ الذي ، ونمخالف للقان

  .)2(یبرر الحق في التعویض

لأنها تخالف ، فإذا قام رئیس البلدیة بمنح رخصة البناء وقبل مرور أربعة أشهر قام بسحبها        

ففي هذه الحالة ، 19-15فیذي رقممن المرسوم التن 52أحكام مخطط شغل الأراضي استنادا إلى المادة 

طالما ، لا یمكن أن یتذرع صاحب الرخصة بالأضرار التي لحقت به من قرار السحب لیطالب بالتعویض

حیث قام بسحب قرار غیر مشروع خلال الآجال ، قد تصرف تصرفا قانونیا صحیحا) ر م ش ب(أن 

 .القانونیة فهو لم یرتكب أي خطأ

مة العلیا في قرار لها أن الطاعن كان على صواب عند تمسكه ببطلان قررت المحك كذلك          

القرار المطعون فیه كون أن رخصة البناء التي منحها رئیس المجلس الشعبي البلدي غیر مشوبة بأیة 

المحافظ لرخصة ، الشيء نفسه قرره مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بحیث قرر بأن سحب ) 3(مخالفة 

  .)4(الوحدة  تعویض لصالح ر مشروع یستوجبتجفیف الحبوب یعتبر قرارا غیین و بناء وحدة تخز 

 

                                                           

   .119ص ،مرجع سابق ،كمال محمد الأمین) 1(

   .126-124ص  ،مرجع سابق ،طرق الطعن فیهامنازعات القرارات الفردیة و  ،أنظر عزري الزین) 2(

ص  1990 ،الأولالعدد ، ، المجلة القضائیة 1982-11-27مؤرخ في  29432الإداریة، رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة )3(

188 .  

)4( CE  04 Octobre 1999, SARL Euro-Epis, Req N 177799, RDI, N 01, Paris, 2000, p33. 
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  المسؤولیة الإداریة بدون خطأ: الفرع الثاني

 المسؤولیة الإداریة عن أعمال الإدارة بدون خطأ هي نظریة من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي         

الضرر الذي أصابهم نتیجة نشاط الإدارة تهدف إلى حمایة حقوق الأفراد من خلال تعویضهم عن  ، 

فالمسؤولیة تقوم حتى في غیاب ، ضمانا لتحقیق التوازن بین امتیازات الإدارة وحقوق الأفراد، )1(المشروع

فیكفي على المتضرر إثبات العلاقة ،  )2(وهي مسؤولیة بقوة القانون بسبب الضرر الحاصل، الخطأ

  .اصلالسببیة بین نشاط الإدارة والضرر الح

 )أولا(المسؤولیة على أساس نظریة المخاطر: یأخذ هدا النوع من المسؤولیة صورتان هما        

  ).ثانیا(والمسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر :أولا

فإنه یمكن  ،نما تقوم على أساس الخطأ المرفقيرة إإذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولیة الإدا        

ث یكفي لتعویض حی ،على أساس نظریة المخاطرأن تقوم تلك المسؤولیة  -في حالات محددةو  -أیضا

  .یثبت العلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه المضرور أن یقیم و 

تتلخص فكرة المخاطر وتحمل ... <<:یلي  كمالیة بتعریف هذا النوع من المسؤو بعض الفقهاء  قامو       

 >>مغارمهابعة في فكرة أن من خلق تبعات سیستفید من مغانمها وجب علیه أن یتحمل عبء تال

                                                           

دراسات  ،الأوللعدد  ا،43المجلد  ،>> )دراسة مقارنة(الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ <<،رائد عادل بیان) 1(

   . 289ص ، 2016،جامعة الأردنیةال ،عمادة البحث العلمي ،القانونعلوم الشریعة و 

       الخلدونیة دار ،الكتاب الثاني، )المسؤولیة الإداریة بدون خطأ(دروس في المسؤولیة الإداریة  ،حسین بن شیخ آت ملویا )2(

   .05ص  ،2007 ،الجزائر ،
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ما ترتب عن نشاطها ضرر للأفراد نظام استثنائي حیث تقوم مسؤولیة الإدارة كل... عرفها البعض بأنهاو 

  .)1(لو كان هذا مشروعا و 

نتیجة ممارستها لسلطتها ، ث في تعامل الإدارة مع طالبي تراخیص البناء حدوث ضررفقد یحد      

و بالتالي یكون من الضروري تعویض المضرور دون اشتراط حدوث ،الرقابیة على أعمال البناء والتعمیر

أن فمن الممكن  ،بحیث یكتفي إثبات العلاقة السببیة بین عمل الإدارة والضرر الذي أصابه ،خطأ إداري

تسبب الأشغال العمومیة بحدوث أضرار للأفراد والممتلكات مثل تراجع القیمة المادیة للعقار المجاور 

  .نتیجة منح رخصة البناء

الحالات التي ذكرها القضاء ي العدید من المجالات الرئیسیة و تتمثل أهم تطبیقات نظریة المخاطر ف      

 رة على أساس نظریة المخاطر لأول مرة في سنة لقد تقررت مسؤولیة الإدا، و الإداري الفرنسي

أن رفض الإدارة التدخل لوقف  NAVARA، حین قرر مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 1974

المخالفات لقواعد التنظیم لا یشكل خطأ من جانب الإدارة إلا أن الإدارة مسؤولة عن التعویض كون 

إلحاق الضرر على المتضرر إلا أن یثبت  امتناع الإدارة عن التدخل یشكل مخاطر قد تتسبب في

هذا یتطابق مع ما جاء في ، و ) 2(الضرر الذي لحق بهبین امتناع الإدارة عن التدخل و  العلاقة السببیة

  :تتولى البلدیة .....<< التي تنص )3(10-11رقم من قانون البلدیة  115المادة 

  .الأراضي و قواعد استعمالها تخصیصالتأكد من احترام  -

  .السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن -

                                                           

  .244ص ،2008 ،دار وائل، عمان امة عن أعمالها الضارة،مسؤولیة الإدارة الع ،علي خطار شنطاوي )1(

، القاهرة ،العربیة الثقافةدار  ،)ولایتا الإلغاء والتعویض( الإداري ءالقضا، ا الشأن محمد عبد الحمید أبو زیدذراجع في ه) 2(

  239 ص، 1988

  .2011یولیو  03في  رصاد، 37عدد  ،رج  بالبلدیة،یتعلق  ،2011یونیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  )3(
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  >> .السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة -

لبناء التي تتم ببرامج عن عدم مراقبة عملیات ا ةمسؤولالإدارة أن من خلال هذه المادة یتضح         

  .السكن و هذا حتى لو لم ترتكب خطأ مباشراتجهیز و ال

      بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإداریة المسؤولیة  :ثانیا

بموجب هذا المبدأ  لأنه ،تستجیب فكرة المساواة أمام الأعباء العامة لمفاهیم العدالة الاجتماعیة        

الأعباء  وبالتالي یجب على الإدارة توزیع هذه، عامة أكثر من غیرهم لا یمكن تحمیل أفراد معینین أعباء

  .)1(بالتساوي على بقیة أفراد المجتمع 

تسمح المسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالتعویض عن الأضرار المترتبة      

استخدام الإدارة لسلطتها نون البناء و عند تطبیق قواعد قا كما هو الحال ،عن أعمال الإدارة بدون خطأ

  .التقدیریة في منح أو منع تراخیص أعمال البناء بداعي المحافظة على النظام العام العمراني

وما یمیز هدا النوع من المسؤولیة أن الضرر نتیجة طبیعیة و حتمیة لبعض الأوضاع بسبب        

یشترط و  ،العام لتحقیق الصالح –نها حق البناء وم –التضحیة بحقوقهم  تآثارها على بعض الأفراد تم

  .)2(وغیر عادي ببلوغه حد من الجسامة ،ن خاصا یتحمله بعض أفراد المجتمعفي الضرر أن یكو 

بتقریر مسؤولیة الشخص  1979ینایر  20قام المجلس الأعلى بتاریخ  ،وفي التطبیق القضائي       

 ضإنجاز بعبعد قیامها بدراسة و ،شركة عقاریةرانیة لالمعنوي العام عن سحب ترخیص إقامة منشأة عم

  .)3(الأشغال المتعلقة بالمشروع 

                                                           

  .128ص  ،مرجع سابق ،د الأمینمكمال مح) 1(

   .362ص  ،2012 ،الجزائر ،دار هومه ،المنازعات الإداریة ،عبد القادرعدو  )2(

   .364ص  ،ابقسمرجع  ،المنازعات الإداریة ،أورده عدو عبد القادر) 3(
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بأنه یتضح من دراسة  1999أفریل19كما قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر بتاریخ          

م استفاد ث 1983ماي 03الملف المقدم من المستأنف أنه استفاد بقرار منح قطعة أرض مؤرخ في  

  .1983ماي  05صة بناء بتاریخ برخ

أنه بعد التنظیم  الإداري  ثحی ،أن هده الوثائق سلمت له من طرف رئیس بلدیة الشراقة ثحی       

ه البلدیة الجدیدة ملزمة ذوأن ه ،بلدیة مستقلة عن بلدیة الشراقة تأصبحت أولاد فای 1984لسنة 

رتب  الذيو ، به بلدیة الشراقةع إنكار ما التزمت ولا تستطی،بالالتزامات التي كانت على بلدیة الشراقة 

  .علیه إنشاء حقوق

مواطنین  نلأ، لك لا یمكن للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم المستأنف وحدهذوأنه زیادة على        

لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم یباشروا في بناء  ،آخرین استفادوا بحصص أرض في نفس المكان

ولما قضوا  ،یستلزم البطلانأولاد فایت غیر قانوني و تخذه رئیس بلدیة  ان القرار الذي فإ فلهذا ،سكناتهم

  .)1(ا تطبیق القانون ویجب إبطال قرارهمو لك فإن قضاة الدرجة الأولى أساؤ ذبغیر 

الإجراءات لإصدار قراراتها وترتب على  ذاخالتماطل في اتتسأل الإدارة في حالة التأخر و  كذلك       

  .ه الحالة یلتزم القاضي الإداري بتعویض الضرر على أساس المسؤولیة بدون خطأذففي ه ،رارالك أضذ

بحیث تظلم السید  NAVARAا الشأن قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ذفي هو         

NAVARA  إلى المحافظ من البناء المجاور له الذي قام ببنائه لتوقیف الحافلة دون الحصول على

ا البناء الفوضوي تصب مجاري ذبحیث أصبح ه ،التعمیرودون مراعاة لقواعد البناء و  ،بناءترخیص بال

لكن المحافظ رغم تذكیره مرارا من قبل المعني امتنع عن رفع الأمر إلى القضاء لطلب  ،میاهه في ملكیته

المؤرخ  461-62ولم یسعى إلى فرض احترام أحكام المرسوم رقم ، هدم البناء لمخالفته لقانون التعمیر

                                                           

   .945ص  ،الجزائر ،منشورات كلیك ،الثانیةالطبعة  ،الجزائري في القضاء العقاري الاجتهاد ،سیاس جمال مأخوذ عن) 1(
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دعوى أمام المحكمة الإداریة بطلب تعویضه عن  NAVARAحیث رفع السید  ،1962أفریل  13في 

الأضرار التي أصابته فقبلت دعواه مصرحة بأن السلطة الإداریة برفضها العمل على وقف المخالفة 

لك رأى ذفا للكن مجلس الدولة الفرنسي خلا ،المسجلة تكون قد ارتكبت خطأ یستوجب تعویض المدعي

فلا وجود لأي نص تشریعي أو تنظیمي یمنع السلطة  ،ا الامتناع یندرج ضمن السلطة التقدیریةذأن ه

  الإداریة من حق تقدیر مدى ملائمة لجوئها إلى القضاء لطلب هدم البناء المخالف لأحكام قانون 

  .)1(التعمیر 

  سلطة القاضي الإداري في دعوى التعویض :الثاني المطلب

  في مجال التعمیر والبناء في حمایة المصلحة العامة العمرانیة لإدارةالأساسیة ل المهمة تتجلى       

لأجل ذلك یتدخل القاضي ، عن طریق مختلف الامتیازات الممنوحة لها وعلى رأسها قانون العمران، 

ومهما یكن أساس ، الإداري لتحمیل الإدارة المسؤولیة عما تحدته من أضرار للأفراد من جراء قراراتها

سواء على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر أو المساس بمبدأ مساواة الجمیع أمام ، مسؤولیتها

)  الفرع الأول(فإن قیام هذه المسؤولیة كاملة یتوقف على توافر شروط لذلك أهمها الضرر، الأعباء العامة

  ).الثاني الفرع(الذي یقوم القاضي الإداري  بتقدیره و الحكم بالتعویض

  تعویضفي تأسیس سلطة القاضي في ال كركن جوهري الضرر: الفرع الأول

أن یحدث الخطأ الإداري أتناء دراسة طلبات رخص البناء فتصدر قرارات مخالفة لمبدأ یمكن         

وهو ما یفسح المجال للمتضرر لطلب التعویض عن كل مخالفة بعد إلغاء القرار المطعون ، المشروعیة

وأنه تضرر فعلا من القرارات المتعلقة بطلب ، لذلك لابد للمعني المتضرر أن یثبت خطأ الإدارة، فیه

  .سواء بالمنح أو المنع أو التأجیل أو السحب ، رخصة البناء

                                                           

    .133-132ص ص ،مرجع سابق ،الأمینمحمد  كمال مأخوذ عن) 1(
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فهو یختلف ، لیس للضرر في إطار المسؤولیة الإداریة صورة معینة لجمیع حالات المسؤولیة         

فإنه على مستوى ، ومباشرا،مؤكدا،ت الشروط العامة للضرر أن یكون مادیافإذا كان، من حالة لأخرى

فالقضاء ، مسؤولیة الإدارة في مادة رخص البناء یتخذ صورا أخرى تمثل شروطا لابد منها للتعویض عنه

الإداري في إطار المسؤولیة في مادة التعمیر والبناء یشترط في ركن الضرر شروطا تختلف حسب 

  ).ثانیا(أو بدون خطأ ) أولا(ة سواء على أساس الخطأ أساس المسؤولی

  على أساس الخطأ في المسؤولیة الإداریةشروط الضرر : أولا

الأذى  أو هو ،الحرمان من هذا الحق وأ على حق شخصي أو ماليهو اعتداء  عامةالضرر          

  .)1(الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه

المسؤولیة المعماریة للإدارة العامة على الإداریة بوجه عام و إن الضرر كشرط لقیام المسؤولیة        

  :هي وط لا بد من توفره للتعویض عنه و له شر بوجه خاص أساس الخطأ 

  .أن یكون الضرر حقیقیا-

  .أن یكون الضرر مادیا-

  .أن یكون الضرر مؤكدا و مباشرا-

  أن یكون الضرر حقیقیا -1

  هذا یعني أن یكون الضرر قد وقع بالفعل أو سیقع و  إثباته،یكون الضرر حقیقیا بوقوعه و         

  

  

                                                           

العلوم الإنسانیة ، مجلة >>الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران<< ،عزري الزین )1(

  .84ص ، 2002بسكرة ، جوان  ،، جامعة محمد خیضر، العدد الثاني
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  .)1(مستقبلا متى كان الوقوع المستقبلي مؤكدا أو كلما أمكن تقدیره

فالقاضي الإداري في مادة ، ر المحقق الوقوع حالا أو مستقبلااقتصار التعویض على الضر         

جار ی، كالادعاء بضیاع حق الإفي نطاق دعوى التعویض الإداريد الضرر الاحتمالي التعمیر یستبع

بضیاع مصلحة اقتصادیة تتمثل  الإدعاءأو ، بسبب عدم منح رخصة البناء لصاحب المشروع في وقتها

بسبب سحب قرار رخصة البناء من قبل  المناسب  أنجزت في وقتها لو في تفویت الفرصة في بیع البنایة

على الرغم من أن الضرر احتمالیا إلا أن القاضي الإداري یدرس مسالة ثبوت تحقق الضرر  ،)2(ارةالإد

  .حالة بحالة 

حیث  2007-11- 28 الصادر بتاریخ 35435في قراره رقم  مثال ذلك ما قرره مجلس الدولةو         

عن مواصلة البناء  ضررین في تعویض عادل عما لحقهم من ضرر نتیجة تعطیلهمتبأحقیة المجاء فیه 

أن التعویض المطالب به یجب أن یتناسب مع الضرر و  ،وفقا للرخصة الممنوحة لهم في هذا الصدد

نون التعمیر بشأن تحقیق المحقق اللاحق بالمستأنفین من جراء تعسف البلدیة في عدم احترام إجراءات قا

الذي افترض المستأنفون وقوعه بشأن أنه لا یمكن بأي حال أن یمتد إلى الضرر الاجتماعي المطابقة، و 

  .)3(حرمانهم من بناء سكنهم و تفویت الفرصة علیهم

وهو الأمر الذي كرسه أیضا التطبیق القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ         

رة أصدرته الإدا، حیث رفض التعویض لأحد الأفراد من جراء ترخیص غیر قانوني، 1971نوفمبر  24

واعتبر أن الضرر الذي أصابه یكمن في أن الترخیص للورشة ، لورشة حدادة بالقرب من عقار یملكه

                                                           

  مصر ، الإسكندریةمنشأة المعارف،  الدولة،دعوى التعویض الإداري في الفقه و قضاء مجلس  خلیفة،لمنعم عبد العزیز عبد ا )1(

  .137، ص  2009 ،

  .89ص، مرجع سابق ،نویري عبد العزیز )2(

  .89ص، مرجع نفسهال )3(
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وانتهى مجلس الدولة إلى أن الطاعن لم ، سیقلل من قیمة العقار وقیمة المباني التي سوف تقام علیه

التالي لا یستحق والضرر الذي یدعیه لیس مباشرا وحالا وب، یثبت قیامه بأي مشروع بناء على العقار

  . )1(التعویض

  أن یكون الضرر مادیا -2

لك الضرر الذي یصیب الشخص في حق أو مصلحة ذالضرر المادي على أنه  یعرف         

یتمثل في إلحاق خسارة أو تفویت كسب مالي، حیث انه في أول الأمر كان مجلس الدولة و  ،مالیة

أصبح و  لكنه تطورولیس مجرد مصلحة و  قانونیا،الفرنسي یتشدد في أن یكون الضرر قد أصاب حقا 

  .)2(یكتفي للحكم بالتعویض توافر مصلحة مشروعة

  :من تطبیقات الأضرار المادیة القابلة للتعویض في مجال العمران ما یليو       

  الأضرار المرتبطة بالبناء في حد ذاته  -أ

للبناء الذي  یةر الإیجا مة التجاریة أوأن تتسبب الإدارة بتصرف یؤدي إلى انخفاض القیشأنه         

من المرسوم  21قد أشارت إلى هذه الصورة المادة و  یملكه أحد الخواص أو نقص محلات البناء مثلا،

التي فرضت على الإدارة أن تمنح رخصة البناء مع وجوب احترام الفتحات  )3(175 -91رقمالتنفیذي 

  .عمارة للاستعمال السكني التي تنیر غرف المساكن إذا تعلق الأمر ببناء

     

  

                                                           

    .145-144ص ص ،مرجع سابق ،من كمال محمد الأمین مأخوذ) 1(

  .86، ص مرجع سابق  ،>>للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران الضرر القابل<<،عزري الزین )2(

صادر في ، 26عدد ، ج ر،یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ، 1991ماي  28 مؤرخ في 175- 91رقم  تنفیذيمرسوم ) 3(

                                                                          .1991یونیو  01
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  الأضرار الناتجة عن اضطرابات الجوار المختلفة -ب 

وجود عمارة لا تحترم قواعد یمكن حصر مثال عن الأضرار الناجمة عن اضطرابات الجوار في        

لا <<على أنه175-91 التنفیذي رقم من مرسوم 11في هذا نصت المادة و  ) 1(البعد عن محور الطریق

نظرا لما یسببه ذلك  >>....من محور الطریق أمتار) 06(ز إقامة أیة بنایة على بعد یقل عن ستة یجو 

  .من أضرار خطیرة

  التكالیف المرتبطة بالعملیات العمرانیة في حد ذاتها -ج    

ما فات من كسب وما لحق <<وهذه التكالیف كثیرة ومتنوعة فهي تدخل في الأضرار المرتبطة ب         

ینها یجب على الإدارة أن تتحمل التعویض عن الضرر المادي الذي لحق الفرد من وح ،>>سارةمن خ

  .جراء خطئها بشكل من الأشكال أو ما لحقه من تكالیف

ضد  1993فیفري  20 حیت اعتبرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سكیكدة في قرار لها بتاریخ        

لطاعن طعنه على أن التأخیر في إنجاز البناء المتمثل في رئیس المجلس الشعبي البلدي أن تأسیس ا

صحیح قد ینجر عنه من خسائر كبیرة  ستأسی، فندق سیاحي بسبب التأخیر في منح رخصة البناء

  .)2(یمكن أن یتحملها صاحب البناء لا، مستقبلا

  امؤكدكون الضرر مباشرا و أن ی -3

مباشرا بحیث یكون الضرر ، تابتا، أكید، مباشریشترط للحصول على التعویض أن یكون الضرر        

خطأ أو عمل الإدارة الذي سببته، فالحق في التعویض لا یقوم إلا بوجود علاقة لمتى كان نتیجة مباشرة 

                                                           

  .86ص  ،المرجع نفسه )1(

  مرجع سابق ،>>الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران<<،من عزري الزین مأخوذ) 2(

   .87ص ،
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لولا هذا الفعل لما وقع  بحیث یمكن القول بأنه،  )1(شرة بین الضرر و النشاط الإداري الضار اسببیة مب

هذه العلاقة السببیة من عدمها  امة القاضي الإداري في تدقیق مدى وجودكثیرا ما تظهر صر الضرر و 

بالتالي لا یمكن مثلا قبول دعوى المهندس المعماري المشرف على إنجاز البناء من الناحیة التقنیة أو و 

دعوى المقاول المكلف بالإنجاز من الناحیة العملیة ، متى كانت هذه الدعاوى مؤسسة على رفض طلب 

لأن الضرر الحاصل في المثالین السابقین متى وجد یبقى غیر مباشر لأن  )2(لبناء أو سحبها رخصة ا

  .علاقة المهندسین المذكورین بصاحب المشروع المعطل و لیس مع الإدارة

ما تجدر الإشارة إلیه أن المسؤولیة الإداریة لا تقوم إلا إذا أثبت المدعي ركن الضرر فیها بأن و          

  مادي(وع قد أصابه بضرر ن عمل الإدارة غیر مشر أتندات تكفي لتكوین عقیدة لدى القاضي بیقدم مس

  .الذي سیكون سندا للحكم بالتعویض) مباشر، مؤكد و 

  ضرورة توفر شروط خاصة في الضرر لقیام مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر :ثانیا

یجب توافرها في على أساس الخطأ شروط خاصة للمسؤولیة الإداریة إضافة إلى الشروط العامة          

یشترط بحیث ، وهي شروط قضائیةالضرر حتى تقوم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها على أساس المخاطر، 

من أجل الحد من توسیع وضعت القضاء الإداري شروطا خاصة في الضرر حتى تقوم هذه المسؤولیة 

مسؤولیة مطلقة یترتب علیها إلحاق أضرار فادحة  تطبیق هذه النظریة بالشكل الذي یؤدي إلى جعلها

  .بالخزینة العمومیة

  :لهذا فقد اشترط القضاء ضرورة توافر الشرطان التالیان         

                                                           

  للمشاركة قدمت مداخلة ،>>سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض في دعاوى المسؤولیة الإداریة<< ،ارة سماحف) 1(

 ،1945ماي  08جامعة ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، "في الملتقى الوطني حول  

  .11ص ، 2011أفریل 27و  26یومي  ،قالمة

  .90ص ،مرجع سابق ،نویري عبد العزیز )2(
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  )1(أن یكون الضرر غیر عادي  –أن یكون الضرر خاص -

  یجب أن یكون الضرر خاص -1

أن یقع بمعنى ، أن یكون خاصایشترط في الضرر الموجب للمسؤولیة الإداریة بدون خطأ         

وقوع ذاتیا قبل ، بحیث یكون لهم مركزا خاصا و الضرر على فرد معین بذاته أو على أفراد معینین بدواتهم

، لأن الضرر عن أعمال الإدارة إذا أصاب مجموعة ضخمة من الأفراد یؤدي في النهایة إلى الضرر

ساوون أمام الأعباء أمام هذه الأضرار، أي یت احتمال تعرض الكافة للضرر مما یجعل الجمیع یتساوون

  )2(" واعیة المضرورین"التضحیات العامة التي تؤدي إلى انتفاء أساس التعویض وو 

لذلك یشترط في تطبیق نظریة المخاطر أن یكون الضرر خاصا ففي حكم مجلس الدولة الفرنسي        

ض عن الضرر الذي أصابه من جراء الذي قضى فیه بعد أحقیة المدعي للتعوی 1961الصادر في 

القانون الذي صدر بصدد تأجیل الإجراءات الخاصة بطرد السكان في فصل الشتاء لأن الضرر ضرر 

  .)3(عام یصیب جمیع ملاك العمارات 

  یجب أن یكون الضرر غیر عادي -2

یجب على  عادیة التيالیجب أن یتجاوز في جسامته القدر الذي یجعله من مخاطر المجتمع         

  .الأفراد أن یتحملونها نتیجة لوجودهم كأعضاء في هذه الجماعة

                                                           

الطبعة الثانیة،  دیوان المطبوعات  ،)مقارنةوتحلیلیة و نظریة تأصیلیة (اریة نظریة المسؤولیة الإد ،عمار عوابدي )1(

  .220ص ، 2004الجزائر، ،الجامعیة

  .162ص، 1997، مصر، المعارفدار  ،الطبعة الثالثة المسؤولیة الإداریة ، ،الشرقاوي سعاد )2(

  .163ص ،المرجع نفسه )3(
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      التي تهمنا في مجال الدراسة نجدیة لحالات تطبیق نظریة المخاطر و من التصنیفات الفقهو         

عن رفض الجهات الإداریة المختصة تنفیذ حكم قضائي یحمل الصیغة التنفیذیة  الذي ینشأ ضررالحالة 

  .یة حكم به لصالح احد الأفراد لأن تنفیذه أصبح یتعارض مع المصلحة العامةالرسم

  سلطة القاضي الإداري في الحكم بالتعویض: الفرع الثاني

تتجلى سلطة القاضي الإداري للدعوى في دعوى التعویض إما في الحكم بقبول طلب المدعي       

كما له أن ، )أولا(عیني أو تعویض نقدي بالتعویض في حالة قبول طلب المدعي وقد یكون التعویض

             ).      ثانیا(یرفض الطلب وذلك في حالة عدم تأسیسه 

  الذي یحكم به القاضي صور التعویض :أولا

یفصل القاضي الإداري في دعوى التعویض مهما كان أساسها بالحكم بالتعویض المناسب وهو         

  .نقدیا اأو تعویض عینيتعویضا  فیكون إما ،في مجال العمرانالحال 

  التعویض العیني -1

یتجسد التعویض العیني في إزالة أسباب الضرر بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث         

في هذه الحالة یلجأ القاضي إلى بإعادة الحالة إلى ما كان علیه و الضرر، غیر أنه یصعب إلزام الإدارة 

  .التعویض النقدي

  ض النقديالتعوی -2

 المتولد عن خطأ الإدارة نقدیاالمقضي به في الدعاوى الإداریة و أن یكون التعویض  القاعدة العامة      

  داء التعویض تبعا لطبیعة الضرر للقاضي تقریر كیفیة أ، و ضوء جسامة الضرر على، یقدره القاضي 
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دفعة واحدة، كما قد یلزم الإدارة فقد یقضي بإلزام الإدارة دفع مبلغ للمضرور  )1(مركز أصحاب الحق و 

وذلك جزاء تضرر الغیر من منح رخصة البناء أو تضرر طالبها من رفضها ، بدفع دخل مالي للمضرور

  .كذلك

حال  ،تعویض عن الضرر المعنوي الذي یحصل لمن أصابهالدفع ب الحكم قضاءللكما یمكن        

نوعیة الحیاة التي یمنعها المطالبة طار المعیشة و ات المدنیة المدافعة عن البیئة والطبیعة وإ الجمعی

  .ه لكن أمام القضاء العادي كما سبق بیانهر اللاحق بالمیدان الذي تدافع عنبتعویض مقابل الضر 

  تدخل القاضي الإداري لإعفاء الإدارة من التعویض  :ثانیا

وافر أركان المسؤولیة ى تدللملف المعروض علیه فإنه یعاین م الإداري عند دراسة القاضي       

مدى وجود خطأها المتمثل في یعاین في كل قضیة  بحیث ،الإداریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة

فیصدر القاضي في هذه ، بالإضافة إلى باقي الأركان، تصرفها القانوني المنحرف أي تجاوزها للسلطة

  .الحالة قراره بتحمیلها المسؤولیة الكاملة عن الضرر اللاحق بالغیر

كما یمكن أن یعاین القاضي مسؤولیة المدعي في نفس الدعوى من خلال خطأ صاحب           

مثلا في  )2(المشروع أو المقاول للتقلیل من مسؤولیة الإدارة ، حیث یمكنه أحیانا إعفاءها من المسؤولیة 

ها المعني بملف رفقألبها تأسیسا على معلومات أو وثائق خاطئة أو طاارة رخصة بناء لالإد محالة تسلی

توزیعها ، في هذه الحالة یمكن تخفیف المسؤولیة عن الإدارة ف ،طلبه مما أدى إلى إیقاع الإدارة في خطأ

الثاني أخطأ و    الحذر في التحقق من المعلومات لأن الأولى أخطأت عندما لم تتوخ ،بینها و بین الطالب

  .في تقدیم معطیات غیر صحیحة

                                                           

  .33ص، قضاء مجلس الدولة، مرجع سابقدعوى التعویض الإداري في الفقه و  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )1(

  .91مرجع سابق ، ص ،نویري عبد العزیز )2(
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في ملفه محاولا إیقاع الإدارة  غیر صحیحة معطیات  قدیمهنیة طالب الرخصة بت أما عند ثبوت سوء    

  .)1(كتقدیم تصریحات كاذبة أو وثائق مزورة هنا یمكن إبعاد المسؤولیة الكاملة للإدارة  ،في المحظور

ویض یجوز للقاضي الإداري أن یوزع المسؤولیة بین السلطات العمومیة نفسها، أما في تقدیره للتع      

كما تمتد حریة القاضي إلى الأمر بإجراءات تحقیق  ـ ئما مقدار الضرر اللاحق بالمضرورفیراعى دا

  .)2(جدیدة كالأمر بخبرة تسمح له بتقدیر صحیح للضرر محل التعویض 

  :أما فیما یخص دعوى التعویض عن القرارات المتعلقة برخص البناء فهناك حالتین       

   :الأولىالحالة   

ملائمة فإن لقاضي التعویض بحث مشروعیة و ) في دعوى الإلغاء(إذا لم یصدر حكم بشأنها         

وتحدید ما یترتب عن ذلك من  لمسؤولیة في إطار دعوى القضاء الكامللأساس كالقرار لإیجاد الخطأ 

  .آثار أهمها مبلغ التعویض

   :الحالة الثانیة  

قاضي التعویض طبیعة الخطأ في القرار فإذا كان بسیطا  إذا صدر حكم قضائي بالإلغاء فیراعي      

ملائمة عند البحث و  ه، وقاضي التعویض قاضي مشروعیةلم یستحق التعویض أما الجسیم فیعوض علی

لا یحده في ذلك إلا ي للمسؤولیة فإن له حریة البحث والتحري عن الضرر وتقییمه و في الخطأ المؤد

یستطیع أن یحكم القاضي لا (دیدها مبلغ التعویض المطالب به النص إن وجد أو إرادة الضحیة بتح

 .)منه طلببأكثر مما 

  

                                                           

  .91، صسابقمرجع ، نویري عبد العزیز )1(

  .10ص، سابقمرجع  ،ارة سماحف )2(
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  خلاصة الفصل الثاني

في ختام هدا الفصل الثاني الذي تناولنا فیه موضوع نطاق تدخل القاضي الإداري في منازعات       

التي یرفعها المستفید ویظهر هدا التدخل من خلال دعویین أساسیتین هما دعوى الإلغاء ، رخص البناء

  .من رخصة البناء أو الغیر المتضرر

أنها صادرة تطبیقا للنصوص في مجال و  ،فالأصل أن تراخیص البناء یفترض مشروعیتها      

وعلیه عند تدخل القاضي الإداري  ،و أنه لمن یرید الطعن بالإلغاء إثبات إدعائه بعدم مشروعیتها،العمران

فإذا صدر قرار الترخیص من غیر مختص كان القرار معیبا بعدم  ،ر الإداريتفحص القرایقوم بمراقبة و 

 ءات كان القرار معیبا بعیب الشكلالإجرافس الشيء في حالة مخالفة الشكل و نو  ،الاختصاص

  .ویأمر بتنفیذ الإدارة لحكمه ،فیحكم بإلغائه ،وغیرها...والإجراءات 

للمطالبة الإداري جوء إلى القضاء للاالمصلحة الصفة و یمكن لصاحب  ،بالإضافة إلى دعوى الإلغاء     

   بإصدارها رخص بناء غیر مشروعة ،سواء على أساس مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ ،بالتعویض

على  ،أو أن تتقرر المسؤولیة ولو لم ترتكب خطأ ،التعطیل في منحها بدون مبرر قانونيو أو التأخیر  ،

الثانیة نظریة المساواة أمام إلى نظریتین هما نظریة المخاطر و  استناداطأ أساس مسؤولیة الإدارة بدون خ

  .الأعباء العامة

المتضررین في حالة إثبات المتضرر خطأ الإدارة و حصول الضرر نتیجة فتلزم الإدارة بتعویض      

      قیقیاح ،یشترط في الخطأ في المسؤولیة على أساسه أن یكون مباشراو  ،إصدار قرارات رخص البناء

الضرر أن یكون خاصا وغیر أما بالنسبة للمسؤولیة الإداریة بدون خطأ فیشترط في  ،مادیا ،مؤكدا ،

  .أما بالنسبة لتقدیر التعویض فیخضع لقناعة القاضي عادي و 
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  خاتمة

القانونیة  ةلك من خلال الترسانذالمجال العمراني باهتمام كبیر من الدولة وترجم  حظيلقد        

بما المعدل والمتمم  الخاص بالتهیئة والتعمیر، 29-90ولعل أهمها القانون رقم  ا المجال،ذالمنظمة له

  یكشف عنها الواقع العملي النقائص التيذا المجال و التطورات الحاصلة في ه تفرضه ضرورات مواكبة

المحدد للقواعد العامة للتهیئة  175-91رقم  التنفیذيبالمرسوم  ابتداء ،له التنفیذیةا المراسیم ذوك، 

  .البناءو  والتعمیر

تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة  كیفیاتالمحدد  176-91رقم  التنفیذيا المرسوم ذوك     

حل ي ذوالالمعدل والمتمم،  ،لكذهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم وشهادة التقسیم ورخصة البناء وش

 وتنظیم للمجال العمراني خاصة ةمواكبجاء لیكون أكتر  الذي 19-15رقم  التنفیذيمحله المرسوم 

  .بخصوص عقود التعمیر والبناء

 قبلیة من الإدارةشرع الجزائري على غرار مشرعي العدید من الدول هدا المجال لرقابة أخضع الم     

ولعل أهمها تحویلها  لكذالنصوص وللتنظیم العمراني، فأوجد لها أدوات لتكریس  هذا لمضامین هتجسید

أو رفضه ضمن لك ذعن  الامتناعقرارات الترخیص بالبناء أو رخصة البناء كما یجوز لها  إصدارسلطة 

   .الشروط والإجراءات المحددة قانونیا

لقرارات غیر مشروعة أو مخالفة  بإصدارها ،هذه اتهتعسف الإدارة في ممارسة سلط إمكانیةغیر أن      

  المجالا ذهسیطرح نزاعات في  الذيالأمر  ،غم تحقیق الشروط القانونیةر لك ذللقانون أو امتناعها عن 

یقوم القاضي الإداري في تسویة المنازعات لیكشف عن ضرورة تدخل سلطة محایدة لتسویتها وهنا  ،

       .قابلة للطعن أمام القضاء الإداري المختص ،البناء باعتبارها قرارات إداریة المرتبطة برخص



 خاتمة

 

108 
 

هي دعوى أهمها  أساسیة تظهر رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء من خلال دعاوي       

تأجیل  ،طلب رخصة البناءالإلغاء بالنسبة للقرارات الإداریة العدیدة الصادرة في مجال البناء كقرار رفض 

ما یترتب علیها من تعویض عن دعوى المسؤولیة و  كدا من خلالو  ،سحب الرخصة، الفصل في الطلب

حتى أن  ،أي في حالة خطئها  أو حتى دون خطئها ،الأضرار الناتجة عن خرق الإدارة لمبدأ المشروعیة

  :عن جملة من الملاحظات أهمها ته الدراسة كشفذه

المنازعات المتعلقة بقرارات رخص البناء هي تلك المنازعات الناتجة عن القرارات المتعلق  تعد        

سواء قرار منح رخصة البناء، أو رفضها أو تأجیل منحها أو في حالة سكوت الإدارة عن الرد  ،بالرخصة

  .أو في حالة سحب قرار رخصة البناء بعد إصداره

لكل شخص متحصل على ملكیة  ،سلم في شكل قرار إداريورخصة البناء هي وثیقة إداریة ت      

وقد حدد قانون التعمیر  ،یرید إنجاز بناء جدید أو تغییر بناء موجود ...)وكیل ،مؤجر ،أو حیازة(الأرض

  .الجزائري شروط وإجراءات صارمة تعد بمثابة رقابة سابقة للإدارة على مشروع البناء

ازعات رخص البناء حازم حیث تمتد سلطته إلى إلغاء قرار تدخل القاضي الإداري في تسویة من     

وأكتر من  الترخیص المخالف لقواعد المشروعیة الداخلیة وقواعد المشروعیة الخارجیة أو قرار الرفض،

التي تعد أكبر ضمانة  ،بالإضافة إلى فرض الغرامة التهدیدیة ،فهو یملك سلطة توجیه أوامر للإدارةلك ذ

یملك القاضي الإداري الحكم بالتعویض سواء بفعل خطأ  كذلك ،أحكامه القضائیة لتنفیذللقاضي الإداري 

أو مبدأ والعلاقة السببیة أو عن طریق نظریة المخاطر  قب القاضي وجود الخطأ والضررافیر  ،الإدارة

الضرر  فیراقب القاضي وجود الضرر والعلاقة السببیة بین فعل الإدارة ،ة أمام الأعباء العامةاالمساو 

  . دبالأفراحق لاال



 خاتمة

 

109 
 

رقابة القاضي الإداري في مجال رخصة البناء كانت رقابة منقوصة سابقا لأن النصوص القانونیة       

  بحجیة الأمر المقضي به الاعترافوالتطبیق القضائي لمجلس الدولة لا یسمحان بإكراه الإدارة على 

القرارات القضائیة خاصة عند تمسك المتقاضي بحقه في  تنفیذمن خلال تعنتها في لك ذویظهر  ،

حالیا سجل قانون الإجراءات و  ،الحصول على رخصة البناء المقضي له بها من أجل تشیید مشروعه

نص صراحة على جواز إصدار أوامر للإدارة ویكون إذ  ،قفزة نوعیة في هدا المجال والإداریة المدنیة

  .الحكم تحت طائلة الغرامة التهدیدیة  تنفیذ

مجالا حیویا بموجب أحكام لیات التي تمس م المشرع هده الآنظ على أنه یبقى من الضروري لو      

سلطته في إلغاء قرارات الترخیص ى القوانین لتحدید نطاق تدخل القاضي الإداري ومد هذهفي  ،خاصة

على أنه سجلت ثغرات  ،حیت شروطه وتقدیر قیمتهوالتعویض خاصة من  أو رفض الترخیص بالبناء،

 الذي 19 -15 التنفیذي رقمأهمها عنونة المرسوم  ،طلحات في غیر محلهاصم استعمالناجمة عن 

  .لتعبر عن مضمونها بقرارات التعمیر استبدالهاو  تسلیمهاتحضیر عقود التعمیر و یحدد كیفیات 
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الطعن في القرارات الإداریة في المباني أمام مجلس الدولة، دار المطبوعات ، حامد الشریف -9

  .1996الجامعیة، الإسكندریة، 

  في التشریع الجزائري، دار قانة التعمیربة الإداریة على أشغال التهیئة و الرقا، دیرم عایدة -10

  .2011، باتنة، 
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  .1995، مصر، دار الفكر العربيالقضاء الإداري، ،  راغب الحلو ماجد -11

، الجامعيالفكر  دار، مسلك الإدارة الإیجابيالتظلم الإداري و  ،محمد إبراهیم خیري الوكیل -12

   .2007، الإسكندریة

     )دعوى التسویة-دعوى الإلغاء(الدعاوي الإداریة ،مصطفى أبو زید وماجد راغب الحلو  -13

 .2005 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،

الجماعات المحلیة، دار هومه، الأموال الخاصة التابعة للدولة و الوجیز في  ،أعمریحیاوي  -14

  .2004الجزائر، 

  .1997مصر،  ،دار المعارف، ة ، الطبعة الثالثةالإداریالمسؤولیة ، سعادالشرقاوي  -15

 ،الطبعة الثالثة،الجزء الثاني،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد الصنهوري-16

  .1998 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة

  الإسكندریة ،منشأة المعارف ،دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-17

،2008.  

منشأة  الدولة،دعوى التعویض الإداري في الفقه و قضاء مجلس  ،_____________ 18

  .2009مصر  الإسكندریة،المعارف، 

  .2012 ،الجزائر ،دار هومه ،المنازعات الإداریة ،عبد القادرعدو  -19

 الجزائر، دار هومه، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ___________،20

،2010.  

  .2005فیها ، دار الفجر، القاهرة، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن ، عزري الزین-12
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 الطبعة الثانیة  ،)مقارنةنظریة تأصیلیة وتحلیلیة و (ؤولیة الإداریة نظریة المس، عمارعوابدي  -22

  .2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 

  .2008،دار وائل، الأردن  مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة،، علي خطار شنطاوي -23

النهضة  دار، الثانیةالنظام القانوني لأحكام البناء في مصر، الطبعة ، محمد أحمد فتح الباب -24 

  .  1999، ةر القاهالعربیة، 

، القاهرة، الفكر العربیة ، دارالوسیط في شرح تشریعات البناء، الطبعة الثانیة، عبد التوابمعوض  -25

  .د س ن

  .2010قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، ، منصوري نورة -26

  .2006دعاوي رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، نزیه نعیم شلالا -27

لحسین بن شیخ آت ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار هومه،  -28

  .2012الجزائر، 

المسؤولیة الإداریة على أساس (دروس في المسؤولیة الإداریة ، ______________ 29

   .2007،الجزائر ،دار الخلدونیة ،ولالكتاب الأ ،)الخطأ

 ء الثاني ، الجز )المسؤولیة بدون خطأ(ة الإداریة دروس في المسؤولی _______________30

  .2007، الجزائر، ، دار الخلدونیة 
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  مذكرات الو الرسائل / 2

  الدكتوراهرسائل  _أ

التعمیر الجزائري، أطروحة البناء على ضوء قانون التهیئة و  إستراتیجیة، عربي باي یزید -1

تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ، لنیل شهادة دكتوراه

  .2015-2014الحاج لخضر، باتنة، 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ،الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،زاوي عبد الرحمنع -2

  .2006،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق، لعامتخصص القانون ا ،

رسالة لنیل شهادة  ،الاختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء ،كمال محمد الأمین-3

     تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون عام ،دكتوراه 

  ،2015-2016.  

لنیل شهادة رسالة  ،لحمایة البیئة في التشریع الجزائريرخصة البناء كأداة  ،رمنصو مجاجي  -4

جوان  ،البلیدة ،عة سعد دحلبجام ،كلیة الحقوق ،الزراعيتخصص القانون العقاري و  ،دكتوراه

2008.  

  الماجستیرمذكرات  - ب

        ماجستیراللنیل شهادة مذكرة ،آلیة رقابة في مجال التعمیر :رخصة البناء،بزغیش بوبكر -1

تیزي  ،جامعة مولود معمري ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،قانون الأعمالتخصص  ،

 .2007،وزو

لنیل شهادة سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة  ،حنانبلمرابط  -2

  .2013-2012 ،قسنطینة، منتوريجامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ماجستیرال
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مذكرة لنیل  ،الإدارة في تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائريدور ، بن عزة الصادق -3

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،إدارة عامةتخصص قانون و  ،شهادة الماجستیر

 .2012-2011،باتنة، الحاج لخضر

مذكرة لنیل  ،الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، تكواشت كمال -4

جامعة الحاج  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص قانون عقاري ،ة الماجستیرشهاد

  .2009-2008،باتنة ،لخضر

 فرع إدارة ومالیة ،مذكرة ماجستیر ،التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر ،جبري محمد -5

 .2006-2005 ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،

مجال العمران، مذكرة ماجستیر في القانون، معهد مسؤولیة الإدارة في ، عزري الزین -6

  .1998قسنطینة، ،منتوري ، جامعةالإداریةو  یةالعلوم القانون

تخصص  ،ماجستیرلنیل شهادة ال مذكرةالآلیات القانونیة لتسییر العمران،  ،غواس حسینة -7

  .2012-2011قسنطینة، ، منتوريالعلوم السیاسیة، جامعة قانون عام، كلیة الحقوق و 

 مذكرة لنیل شهادة  ،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ،عبد االله لعویجي  -8

الحاج  جامعة ،السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون إداري وإدارة عامة ،ماجستیرال

 .2012-2011،باتنة ،لخضر

مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر،  ،مزوري كاهنة -9

الحقوق والعلوم  عامة، كلیة ماجستیر، تخصص قانون إداري وإدارةلنیل شهادة المذكرة 

  .2012 -2011باتنة،  ،الحاج لخضر السیاسیة، جامعة

   المقالات/ 3

، مجلة المنتدى القانوني، >> )السلطةحالات تجاوز (عیوب القرار الإداري <<، أحمید هنیة -1

ص  ،د س ن بسكرة،  ،العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

  .64-49ص 
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ة ، مجل>>رخصة البناء والهدم -منازعات التعمیر في القانون الجزائر<< ،بوضیاف عمار -2

ینایر  ،بالدراسات الشرعیة و القانونیةمجلة شهریة مغربیة تعنى ،الفقه والقانون ، العدد الثالث

 .14-01ص ، ص2003

مجلة المفكر، العدد  ،>>دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران << ،حبة عفاف  -3

ص ص  ،د س ن بسكرة،، السادس ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

309-332 . 

 المفكر مجلة ،>>في التشریع الجزائري إجراءات الهدم و البناء خصةر<<، رمزيحوحو  -4

ص  ،د س ن سیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاالرابع ، العدد

  .228-218ص 

مجلة الحقوق ،  >>دور القضاء الإداري في منازعات التعمیر والبناء"، زردوم صوریة -5

   كلیة الحقوق، المقارنةالحریات في الأنظمة مخبر الحقوق و  ،عدد تجریبي والحریات،

  .403-390ص ص ،بسكرة ، محمد خیضرجامعة  ،العلوم السیاسیةو 

اص البلدیة في میدان العمران على تأثیر توسیع اختص<<، عادل بن عبد االله -6

 وم السیاسیةكلیة الحقوق والعل ،مجلة الاجتهاد القضائي ،العدد السادس، >>مسؤولیتها

 .210-206ص ص،  2010أفریل ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،

 ، العدد الثالث"إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري<<، عزري الزین -7

 .28-10، ص ص 2008مجلة الفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  فیفري ، 

، مجلة الاجتهاد >>دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة و التعمیر<< ،  _______ -8

       بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالعدد السادس، كلیة الحقوق و  ،القضائي

 .40-30، ص ص 2010أفریل  ،
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     ، مجلة مجلس الدولة>>البناء و الهدم تراخیصدور القاضي في منازعات << ،________ -9

 25، ص ص2008، عدد خاص بالمنازعات المتعلقة بالعمران، منشورات الساحل، الجزائر 

-56.  

الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال << ،_______ -10

، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد الثاني ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، جوان  >>العمران

  .93-83ص  ص، 2002

 مجلة، >>القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائريالنظام << ،________ -11

 ص ص، 2005العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثامن، جوان 

 01-31  . 

دراسة مقارنة من القانون الفرنسي : النظام القانوني لرخص البناء << ،الصرایرة مصلح -12

 .361-297ص ص ،2011مجلة الكویتیة، العدد الرابع، الكویت،  >>والقانون الأردني

، المجلة الأكادیمیة للبحت >>العام الجمالي التنظیم العمرانيالنظام << ،قواري مجدوب -13

   بجایة، و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق، 01العدد  القانوني،

 .216-201ص ، 2013،

 ، مجلة مجلس الدولة >>رقابة القضاء الإداري في مادة رخص البناء <<، نویري عبد العزیز -14

 ص ،2008، الجزائر الساحل،منشورات  بالعمران،، عدد خاص بالمنازعات المتعلقة 

 .103-61ص

   المداخلات/ 9

، مقدمة >>رخصة البناء آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري <<،قلولي أولد رابح صافیةإ -1

العلوم الحقوق و كلیة  ، -الواقع و الآفاق–للمشاركة في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة 

 .19 -01ص ص ،2012فیفري  28-27یومي ،جامعة ورقلة،السیاسیة
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مقدمة مداخلة  ، >>لعمراني تشریعا وقضاء في الجزائرتنظیم النشاط ا<<، عزري الزین -2

- 10 یومي ، العمرانوزارة السكن و  ،ي حول التسییر العقاريللمشاركة في الملتقى الدول

  .22-02ص ص  ،2008جوان  11

سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض في دعاوى المسؤولیة <<،سماحارة ف -3

داري سلطات القاضي الإ"للمشاركة في الملتقى الوطني حول قدمت مداخلة  ،>>الإداریة

    قالمة 1945ماي  08جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، "الإداریة اتفي المنازع

 .21-01ص ص  ،2011أفریل 27و  26یومي  ،

 في التشریع الفرنسي ( سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامه<<، فاضل إلهام -4

سلطات القاضي الإداري "مداخلة قدمت للمشاركة في الملتقى الوطني حول ،  >> )و الجزائري

   یومي ،قالمة ،جامعة  قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،في المنازعات الإداریة

 .17-01ص ص ،2011أفریل  27و 26

مداخلة قدمت في  >>دورها في حمایة البیئةالرخص الإداریة و <<،كمال محمد الأمین -5

ة البیئة في ظل قانوني البلدیة الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلیة في حمای

 جامعة ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، الجدیدین الولایةو 

 .12-1ص ص ،2012دیسمبر 4و3یومي  ، قالمة

  النصوص القانونـــیة / 5

 الدستور-أ

 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور مصادق علیه في استفتاء ، 1996دیسمبر07مؤرخ في 

 03-02معدل ومتمم بالقانون رقم ،1996دیسمبر 08صادر في ، 76عدد  ،ج ر،1996نوفمبر

 19-08بالقانون رقم و ، 2002أفریل  14صادر في ، 25عدد ،رج ،2002أفریل 10مؤرخ في 
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 01 -16بالقانون رقم و ، 2008نوفمبر 16صادر في ، 63عدد ،رج ،2008نوفمبر15مؤرخ في 

  .2016مارس  07صادر في  ،14عدد،ج ر  ،2016مارس  06مؤرخ في 

  التشریعیةالنصوص - ب

المعدل  ،78عدد  ،ج ر،القانون المدني یتضمن، 1975- 09-26مؤرخ في  58-75رقم أمر -1

 26صادر في  ،44عدد  ،ج ر ،2005یونیو 20مؤرخ في 10-05المتمم بموجب القانون رقم و 

  .2005یونیو 

الأرض لأجل  البناء وتجزئةیتعلق برخصة ، 1975سبتمبر26مؤرخ في  67-75أمر رقم  -2

  .)ملغى( ،1975أكتوبر 17في  صادر، 83عدد  ،ر ج البناء،

رخصة تجزئة الأرض یتعلق برخصة البناء و  1982برایر ف 06مؤرخ في  02-82قانون رقم  -3

 . )ملغى( ،1982فبرایر 09، صادر في06عدد  ،ج ر للبناء،

مؤرخ  01-85الموافقة على الأمر ، یتضمن1985نوفمبر  12مؤرخ في  08-85قانون رقم  -4

ج ر  یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علبها و حمایتها، ،1985غشت 13في 

 .)ملغى( ، 1985نوفمبر 13، صادر في 47عدد ،

صادر  ،5عدد  ،ج ر یتعلق بالتهیئة العمرانیة، ،1987ینایر 27مؤرخ في  03-87قانون رقم -5

  .)ملغى( ،1987ینایر 28في 

 49عدد، ج ر ،التوجیه العقاريیتضمن ، 1990نوفمبر18مؤرخ في ، 25-90قانون رقم  -6

 25مؤرخ في  56-95معدل و متمم بالأمر رقم ،1990نوفمبر 18في  صادر ،

  .1995سبتمبر 27صادر في  ،55عدد ،ج ر ،1995سبتمبر

  52عدد ، التعمیر، ج ریتعلق بالتهیئة و  ،1990دیسمبر  01مؤرخ في  29-90قانون رقم -7

غشت  14مؤرخ في  05-04معدل و متمم بالقانون رقم ، 1990دیسمبر  02، صادر في 

 .2004غشت  15صادر في  ، 51عدد  ،ج ر ،2004

 52عدد ،، یتضمن الأملاك الوطنیة، ج ر 1990دیسمبر 01مؤرخ في  30 -90قانون رقم -8
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  .1990 دیسمبر 02في ، صادر

، صادر 53عدد ،تعلق بالجمعیات، ج ری، 1990دیسمبر 4مؤرخ في ، 31-90رقم قانون  -9

 .1990دیسمبر  05في

 ج ر،یتعلق بترقیة الإستتمار  ،1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم -10

 .1993أكتوبر 10، صادر في 64، عدد 

ج ،1998المالیة لسنة یتضمن قانون ، 1997دیسمبر 31مؤرخ في  ، 02-97قانون رقم  -11

 .1997دیسمبر  31صادر في  ،89عدد ،ر

  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،2008فیفري  25مؤرخ في  09-08رقم  قانون-12

 .2008أفریل  23صادر في ،  21، عدد ج ر، 

صادر  ،37عدد ،ج ر ،، یتعلق بالبلدیة 2011یولیو  22مؤرخ في  ،10-11قانون رقم-13

  . 2011جویلیة  03في

 النصوص التنظیمیة-ج

یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ، 1991ماي  28 مؤرخ في 175-91رقم  تنفیذيمرسوم -1

                                                                         .1991یونیو  01صادر ،26ج ر عدد ،

دد كیفیات تحضیر شهادة التقسیم حی ،1991ماي  28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفیذي رقم -2

 01، صادر في  26عدد  ،رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم دلك، ج رو 

 1عدد ،ج ر ،2006ینایر  7مؤرخ في  03-06مرسوم التنفیذي رقم معدل بال ،1991جوان 

      2009سبتمبر 22فيمؤرخ  ،307-09المرسوم التنفیذي رقم  2006 جانفي 08صادر في ،

   ).ملغى( 2005 سبتمبر  27في صادر، 55عدد،ج ر ،

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  ،2015ینایر  25مؤرخ قي  19-15مرسوم تنفیذي رقم -3

  . 2015فبرایر 12صادر في  ،7عدد  ،ج ر ،و تسلیمها
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  .153ص  1992،الجزائر،النشر للمحكمة العلیاقسم المستندات و ، الأول
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  الجزائر ،، قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا ،ولالعدد الأ،، المجلة القضائیة 

، 1990.  

، المجلة 1990-02-10في مؤرخ  62040رقم ،الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العلیا-4

 .1991الجزائر، ، القضائیة، العدد الثالث،  قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا

المجلة  1991-07-21مؤرخ في  68240قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -5

  .1992الجزائر،  ،قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا ،الأولالقضائیة، العدد 

  رات مجلس الدولةقرا- ب

-10-01 بتاریخ، 458الفهرس ، 003639ملف رقم ، قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة -1

  ).غیر منشور( 2002

مجلة  ،2003- 04-08مؤرخ في  014989رقم  الخامسة،الغرفة  الدولة،قرار مجلس   -2

  .2003، رالجزائ، مطبعة الدیوان الثالث،العدد  ،الدولةمجلس 
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العدد ، مجلة مجلس الدولة، 2008-04-30الثالثة، مؤرخ في  ةالغرف، الدولةقرار مجلس  -3

  .2009، منشورات الساحلالتاسع، 
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  :ملخص

أو ، إن المنازعات المتعلقة بقرارات رخص البناء هي تلك المنازعات الناتجة عن القرارات المتعلق بالرخصة سواء قرار منح رخصة البناء       

  .رفضها أو تأجیل منحها أو في حالة سكوت الإدارة عن الرد أو في حالة سحب قرار رخصة البناء بعد إصداره

یرید  ...)وكیل ،مؤجر ،حیازةو أ(الأرضملكیة  علىإداریة تسلم في شكل قرار إداري لكل شخص متحصل  وثیقةورخصة البناء هي        

وقد حدد قانون التعمیر الجزائري شروط وإجراءات صارمة تعد بمثابة رقابة سابقة للإدارة على مشروع ،إنجاز بناء جدید أو تغییر بناء موجود 

  .البناء

القرارات في حالة مخالفة یظهر دور القاضي الإداري في تسویة منازعات رخص البناء من خلال ثلاث دعاوي هي دعوى الإلغاء و       

  .  الصادرة في مجال رخصة البناء لقواعد المشروعیة الداخلیة وقواعد المشروعیة الخارجیة

في توجیه أوامر للإدارة بالإضافة إلى  المتمثلوالإداریة  الإجراءات المدنیةبه قانون  جاء الذيوتعد سلطة القاضي بموجب التعدیل        

فیراقب القاضي وجود  ،ودعوى التعویض سواء بفعل خطأ الإدارة ،أحكامه القضائیة لتنفیذفرض الغرامة التهدیدیة أكبر ضمانة للقاضي الإداري 

 اللاحقفیراقب القاضي وجود الضرر والعلاقة السببیة بین فعل الإدارة والضرر عن طریق نظریة المخاطر  أو ،الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

   .بالأفراد

         Les contentieux relatifs au permis de construire se produisent généralement suite aux décisions 

prises en matière de ce type de permis quelles soient des décisions d’octroi, de refus ou de report, comme 

ils peuvent être causés par la non réponse de l’administration aux demandes ou encore en cas de retrait 

du permis de construire après son octroi.  

        Ce type de permis est un document administratif délivré en forme de décision administratif à chaque 

personne propriétaire d’un lot de terrain (soit par voie de possession, location ou de procuration…) qui 

désire bâtir une nouvelle construction ou changer une ancienne construction déjà existante. La loi 

algérienne d’urbanisme a adopté des conditions et des mesures strictes qui peuvent être vues comme un 

contrôle anticipé  par l’administration sur le projet de construction.   

        Le rôle du juge administratif en matière de résolution des contentieux relatifs aux permis de 

construire vient sous trois formes d’instance : 1° instance d’annulation en cas d’infraction dans les 

décisions prises en matière du permis de conduire des règles de légitimité intérieurs ou extérieures.  

       Ce pouvoir du juge administratif venant dans le cadre de la modification portée dans le code des 

procédures civiles et administratives vient sous trois formes : 1° ordre à l’administration avec amende 

comme meilleure garantie pour juge administratif de l’exécution  des ses décisions, 2° l’instance 

d’indemnisation pour faute commise par l’administration là oû le le juge contrôle la faute, les dommages et 

les causes, 3° la théorie des risques par laquelle le juge contrôle l’existence des dommages et la relation 

entre l’acte de l’administration et les dommages causés à l’encontre des personnes. 


